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مقدمة

الوسائل لحمایة مبدأ المشروعیة، عنجأتعتبر الرقابة على دستوریة القوانین من 

مبدأ سمو أو القضائیة، لاحترامو التشریعیة أوتخضع جمیع السلطات سواء كانت التنفیذیة 

لى نظریة الفلاسفة الذین نادوا إدستوریة القوانین علىساس فكرة الرقابةأویرجع .الدستور

خرى، فبالتالي لا یمكن قانون الطبیعي الوضعي الذي یسمو على سائر القوانین الأبفكرة ال

.لا وهو الدستورأسمى یه وإلا اعتبر ذلك مساس بالقانون الأأن تخرج علللقوانین 

الفصل بین السلطاتكرسة حدیثا والتي تعبر عن الدیمقراطیة هو مبدأ من المبادئ الم

احتراماستوجب وسیلة أخرى تتضمن الذي كافیا، الأمرغیر أن الأخذ به لوحده لم یكن

وتتمثل هذه الحدود في الرقابة على .الدستور ومبادئه وتحد من انتهاك سلطات الدولة علیه

د و بعأإصدارهالتلك الرقابة سواء قبل دستوریة القوانین حیث یتم اخضاع مختلف القوانین

ائل لحمایة الدستور من تعسف السلطة التنفیذیة نجع الوسوتعتبر هذه الوسیلة من أ.اصدارها

.خاصة والسلطة التشریعیة والقضائیة عامة

اختلاف في ممارسة هذه الرقابة وذلك باختلاف النظم السیاسیة المقارنة وقد وجد

وهناك أنظمة أخرى كرست الرقابة السیاسیة لذا تبنى الرقابة القضائیة الأنظمة منفهناك من

مریكیة عن لمتحدة الأرقابة قضائیة في الولایات اانت الدستوریة في البدایة كابةإن الرقنقول 

ي وجود هیئة قضائیة تتولى الرقابة على فع والتي تمارسه مختلف المحاكم، أطریق الد

من الرقابة مع اختلاف من حیث ول هذا النوعوتبنت العدید من الدّ .دستوریة القوانین

.لغاءة امتناع والبعض الآخر رقابة إالأسلوب فالبعض أخذ برقاب

واستمر في 1799ل هو فرنسا بموجب دستور وّ فمنشأها الأما الرقابة السیاسیة أ

یلإیمانو سیاسي "ل مرة بهذا الاقتراح وّ أفقد بادر .تطبیقها حتى وقتنا الحالي
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Emmanuel"جوزیف joseph Sieyès"1بقبوله وأنشأت 1799دستور وتم اقناع واضع

هیئة الرقابیة التي اقترحها، ولكن في تلك الفترة فشل المجلس في اداء مهامه واستمر الحال ال

، فقد عهد مهمة الرقابة على دستوریة القوانین 1958نشاء الجمهوریة الخامسة إلى حین إ

.2منه56وذلك بموجب المادة "المجلس الدستوري"طلق علیها ألى هیئة سیاسیة إ

قابة على دستوریة القوانین قبل اصدارها وأخذت العدید من بحیث یكون اختصاصه ر 

رف فرنسا بالرقابة السیاسیة التي تمارس من طرف الهیئة مستعمرة من طالدول التي كانت 

رقابة على دستوریة قرت بالومن بینها الجزائر والتي أ"المجلس الدستوري"طلق علیها تسمیة أ

الرقابة على مهد1963حیث یعتبر دستور ،مباشرةل دستور بعد استقلالهاوّ القوانین منذ أ

دستوریة القوانین في الجزائر، لكن في تلك الفترة لم تبرز معالم الرقابة على دستوریة القوانین 

التي صیغت لذلك كیفیة بعدم الاستمرار في العمل بذلك الدستور من جهة، ولم تحدد المواد 

نشاء هذه إالمواد في ذلك الدستور لم تحدد تفاصیل ن ، لأإتباعهاالواجب الإجراءاتعمله أو 

ي تجسید أوكیفیة عمله، ولذلك لعدم استمراره إجراءاتالهیئة ولم یصدر قانون عضوي یحدد 

-03العمل بذلك الدستور، بسبب الظروف السیاسیة في تلك الفترة وتم تعلیق العمل في 

20-1963.

على مجلس الدستوري وأهمل الرقابةى الما الدستور الذي جاء بعده لم ینص علأ

نشاء هذه المؤسسة أغفل عن إالدستور الوحید الذي 1976دستوریة القوانین فیعتبر دستور 

.والحقوق والحریاتالرقابیة وأهمل الرقابة رغم دورها الهام في حمایة الدستور، 

في صیاغة دستور الجمهوریة الفرنسیة وقدم عدة مقترحات 1799كاتب سیاسي وساهم في :إیمانویال جوزیف سیاسي-1

وتجسید الفعلي لهذه الفكرة كان موجب الجمهوریة ...1لكن مقترح الرقابة على دستوریة القوانین لم یتم قبوله الى بعد 

.1958الخامسة 

.1958دستور تنص على شكلیة المجلس الدستوري الفرنسي56مادة ال-2
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الدستوري تعدیلهذه المسألة من قبل الهیئات المعنیة وذلك بموجب التم تداركوقد 

ویعتبر 1989، فكان التجسید الفعلي لهذه المؤسسة في تعدیل 1996ودستور 1989لسنة

.1طار الرقابة على دستوریة القوانینإفي اتخاذهل قرار تم وّ أقرار المتعلق بقانون الانتخابات 

مع على الرقابة على دستوریة القوانین 2016نص في التعدیل الدستوري لسنة و 

آلیة الدفع بعدم الدستوریة وذلك نقلا عن آلیة أخرى لتكریس هذه الرقابة عن طریق استحداث 

منذ فالدستوریة الدفع بعدم وأهمهاتغیرات في احداث ذ تعد فرنسا السباقة إالتجربة الفرنسیة 

فیه هو اختلاف في لا شكلكن مما جسدت فكرة دفع بعدم الدستوریة،2008دستور 

.زائریة فلا یمكن اخذ بتجربة دون مراعاة خصوصیات كل بلدسیاستین الفرنسیة والج

وذلك من خلال المادة 2016ع الجزائري هذه آلیة في تعدیل الدستور استحدث المشرّ 

منه حیث سمح من خلالها للأفراد الدفاع عن حقوقهم خلال القوانین التي تطبق علیهم 188

م دستوریة وذلك من خلال منازعاتهم وحددت القوانین التي لا یمكن للأفراد الدفع بعد

.16-18شروط منصوص علیها في القانون العضوي الدفع بتوفرالقضائیة بإحالة هذا 

هذه الفكرة، لكن تم تغیر هذه المؤسسة الدستوریة من المجلس 2020ودعم تعدیل 

هي مؤسسة شبه قضائیة في تسمیتها ومع احتفاظهاو لى المحكمة الدستوریة، إالدستوري 

لخصوصیات المجلس الدستوري في تركیبتها البشریة مع وضع شرط جدید لعضویة المحكمة 

غم من عدم تحدید كیفیة هم الشرط الكفاءة في مجال القانون الدستوري على الرّ أالدستوریة و 

.عملها وإنشاءها لیومنا هذا

لى إ1963ن ت فیها الرقابة على دستوریة القوانیوالملاحظ من خلال المراحل التي مرّ 

خطار الوجوبي ، عدة تغیرات سواء في التشكیلة سلطة الإخطار، المواضیع الإ2020تعدیل 

یتعلق بقانون انتخابات وصدر في 1989غشت 20م ومؤرخ في .ق.ق01ل قرار للمجلس الدستوري قرار رقم وّ أ1-

.ل جسد عمل المجلس الدستوريوّ أوهو 1989صادر في 36الجریدة الرسمیة رقم 
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لى المحكمة الدستوریة إوالإخطار الجوازي مع تفعیل آلیة الدفع، تحویل المجلس الدستوري 

:لى طرح السؤال التاليإمما یدفعنا 

في الجزائر قوانینقابة على دستوریة الالرّ المراحل التي مرت بها ماهي

من حیث المؤسسة الدستوریة المكلفة بتكریس هذه الرقابة؟ 

عن هذا السؤال لابد من دراسة الموضوع من حیث التطرق إلى الرقابة على إجابة

الرقابة على دستوریة ،)الفصل الأول(2016التعدیل الدستوري لسنة دستوریة القوانین قبل 

).الفصل الثاني(2016لسنة القوانین بعد التعدیل الدستوري
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لوّ الفصل الأ 

الرقابة على دستوریة القوانین قبل

2016التعدیل الدستوري لسنة 

تبنى المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وذلك من خلال 

للتشكیلة وكلت هذه المهمة لهیئة السیاسیة وذلك بنظر أنشاء المجلس الدستوري حیث إ

لى آخر وغالبا ما یتشكل المجلس إت تشكیلة من دستور البشریة لهذه الهیئة، واختلف

و معینین یمثلون السلطات الثلاث كما هو في دستور أعضاء منتخبین أالدستوري من 

لى إالذي یسیر 1996كثر توازن على عكس تعدیل الدستوري أالتي تعتبر تشكیلة 1963

خطار التي هي إى ذلك سلطة لإالسلطة التشریعیة مع استحداث الغرفة الثانیة للبرلمان ضف 

حكر على السلطة التنفیذیة والتشریعیة دون السلطة القضائیة التي لا ربما تكون اكثر دقة في 

سقط هذا أاستوجب ذلك لكن المؤسس الجزائري انخطارإدراسات القوانین وتفعیل آلیة 

لة مع ازدواجیة غم من ازدواجیة القضاء في نفس المرحعلى الرّ اعتمدهول دستور أالحق منذ 

خطار المجلس الدستوري في تعدیل إمة حق البرلمان وإعطاء الرئیس المجلس الأ

.)لوّ المبحث الأ (1996

رقابة مطابقة التي بة سواء كانت اقرّ لالقواعد لمنفاخضع المؤسس الجزائري العدید 

لى ذلك إصدار القوانین العضویة نظرا لخصوصیة وضعها، ضفإهي سابقة وجوبیة قبل 

النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان وإخضاع القوانین العادیة والتنظیمات والمعاهدات 

غم من ذلك فالرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري تتسم بعدم الدستوریة على الرّ لى رقابةإ

بقراراتها الفعالیة وذلك للقیود الواردة على اجراءات عمل المجلس الدستوري والقیود المتعلقة 

).المبحث الثاني(والآراءلزامیة القرارات إوآراءها وذلك بعدم وجود نص یجزم على 
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ولالمبحث الأ 

1996إلى دستور 1963مكانة المجلس الدستوري من دستور 

، سمویعتبر المجلس الدستوري مؤسسة دستوریة تعمل على كفالة الدستور وتجسید 

.الإداریة والمالیةتقلالیةباسیتمتع المجلس الدستوري 

قابة على دستوریة القوانین فنصت على الرّ 1963الجزائر منذ دستور أدرجتوقد 

وحصرت عمل )لوّ المطلب الأ (تشكیلة المجلس الدستوري التي اختلفت من دستور لآخر

شخاص المنصوص علیها في خطار التي تمارس من قبل الأالمجلس الدستور بآلیة الإ

خص بذلك السلطة التنفیذیة ممثلة برئیس الجمهوریة والسلطة التشریعیة المتمثلة الدستور وت

).المطلب الثاني(البرلمانبرئیس الجمهوریة والسلطة التشریعیة الممثلة برئیس الغرفتین 

لوّ المطلب الأ 

تشكیلة المجلس الدستوري

تشكیلة ل دستور نص على رقابة دستوریة القوانین فكانتوّ أ1963دستور یعد

دت فكرة مجلس الدستوري في دستور عساسیات الرقابة على دستوریة القوانین وأأالمجلس من 

یضا بتشكیلة ونظرا أع المشرّ واهتم، )لوّ أفرع (التشكیلةفیها على نص التي 1989

.)فرع ثاني(1996لأهمیتها وتأثیرها أضاف عضوین آخرین في ظل تعدیل دستور 

لوّ الفرع الأ 

1989ودستور 1963ري في ظل دستور مجلس الدستو تشكیلة ال

وحدد تشكیلتها من 1963عرفت الجزائر الرقابة على دستوریة القوانین منذ سنة 

أحدثت تغییرات على 1989، لكن من خلال تعدیل الدستوري لسنة )أولا(خلال هذا الدستور

.)ثانیا(المجلس الدستوري
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1963دستور :لاوّ أ

ل لذي وّ والدستور الأ1دستور عرفته الجزائر بعد الاستقلالولأ1963یعتبر دستور 

وهي رقابة سیاسیة تأثرت بالتجربة الفرنسیة وهي 2قابة على دستوریة القوانینینص على الرّ 

1963في دستور الموجودینالمجلس الدستوري واختلافالرقابة التي تمارس من طرف

لة المجلس الدستوري فمن خلال في تشكیهو العدد 1996مع دستور 1989ودستور 

عضاء من السلطة التشریعیة وعضو یعینه رئیس الجمهوریة وذلك أیتكون 1963دستور 

ل وّ یتلف المجلس الدستوري من رئیس الأ ":التي تنص1963من دستور 63حسب المادة 

ینهم ورئیسي الحجرتین المدنیة والإداریة في المحكمة العلیا وثلاث نواب یعللمحكمة العلیا 

.3"المجلس الوطني وعضو یعینه رئیس الجمهوریة

تهیمن علیها السلطة التنفیذیة وري تالدسوباستقراء هذه المادة فتشكیلة المجلس

بطریقة غیر مباشرة فرئیس المحكمة العلیا معین من طرف الرئیس ورئیسي الغرفتین معینان 

له الحریة في هوریة الذيالجملى عضو یعینه رئیس إبإضافةمن طرف رئیس الجمهوریة 

لى إوإضافة 4و التنفیذیةأو القضائیة أذلك بمعنى لم یحدد هل یكون من سلطة التشریعیة 

أن الجزائرعضاء تابعین للرئیس الجمهوریة بحكم أعضاء المجلس الشعبي الوطني هم أذلك 

.حادیة الحزبیةأعلى نظام اعتمدتفي ذلك الوقت 

على حرفة التشریع، ، حدود الرقابة الدستوریة، مقارنة في نظم المقارنة مخبر أثر الاجتهاد القضائيلعجال محمد لمین1-

.161محمد خیذر، بسكرة ص 

.540، ص2014،دار هومة الجزائر02، الوسیط في القانون الدستوري، طبعة رابحي احسن2-

64.، العدد1963سبتمبر 10الجزائري، نشر في الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1963من دستور 63المادة -3

مجلة المطروحة، والإشكالات2016و1963على دستوریة القوانین في الجزائر ، تطور أحكام الرقابة عماربوضیاف-4

.144، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة، ص 2019، 02العدد ، 05، المجلد الدراسات القانونیة المقارنة



2016التعدیل لدستوري لسنة الرقابة على دستوریة القوانین قبل الفصل الاول                                  

-8-

الدستوري واختصاصاته یندرج ضمن الرقابة السیاسیة، ن الناظر التشكیلة المجلس إ

.1نظرا للنظام السیاسي المتبع والمتمثل في نظام الحزب الواحد واعتناق المبادئ الاشتراكیة

رساء مبدأ الدیمقراطیة في انتخاب رئیس المجلس الدستوري رئیسهم إورغم محاولة 

ینتخب :"تنص علىيالت1963من دستور 63/2الذي لیس له صوت مرجح حسب المادة 

ن نص هذه المادة في أ2"مرجحعضاء المجلس الدستوري رئیسهم الذي لیس له صوت أ

عضاء دائما أ07عضاء وتشكیلة أون عدد ن یكأفمن المنطقي لا داعي لنص علیهاعتقادنا

.تشكیلة فردیة لیست زوجیةلأنهاهناك صوت فاصل فلا حاجة لصوت المرجح 

وفي الرقابة على دستوریة القوانینأعضاء المجلس الدستوري من ي عضو أن أغیر 

سواء كان الرئیس فلا یمكن ان تقوم الرقابة التنفیذیةیخدم السلطة 1963في ظل دستور 

عضاء لهم نفس ساهم في شكل كلي في اعدادها، وكل الأفیمنعلى دستوریة القوانین 

.السیاسيالانتماء

1989دستور :یاثان

علیها دستور أغفلبة على دستوریة القوانین بعدما فكرة الرقا1989عاد دستور أ

بالفكر تأثرافكرة الرقابة على دستوریة القوانین نهائیا 1976همل دستور أ، فقد 1976

مرحلة التعددیة 1989وإعادة مؤسسة المجلس الدستوري في ظل آنذاكالاشتراكي السائد 

.3الحزبیة

رقابة على دستوریة القوانین في الجزائر بمناسبة تعدیل حدثت نقلة نوعیة في مجال ال

189لى إ153، حیث خصص هذا الدستور كمًا معتبرا من المواد التي تتراوح من 1989

.144، مرجع سابق، ص لعجال محمد لمین-1

.1963من دستور 63/02المادة -2

، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، عدد الثاني 2016ابة على دستوریة القوانین في ظل دستور ، الرقمحدید حمید-3

.229، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، جلفة، ص 2018عشر، 
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حیث نص 1طلق علیه هذه الهیئة المجلس الدستوري بما یؤكد تأثره بنظیره الفرنسيأمادة 

دستور ویمارس الرقابة على دستوریة على احترام الهریكفل بالسّ ن المجلس الدستوريأعلى 

وإعلان نماطها أالقوانین والمعاهدات والتنظیمات، علاوة على مراقبة صحة الانتخابات بشيء 

التي منه154لدستوري حسب المادة ن تشكیلة المجلس اإف1989فحسب دستور 2نتائجها

ثنانا.هوریةیعینهم رئیس الجمثنانا.عضاءأ07یتكون المجلس الدستوري من ":تنص

.3"عضاءهاأینتخبهم المحكمة العلیا من بین ثناناینتخبهم مجلس الشعبي الوطني، 

ن التشكیلة أن التشكیلة المجلس الدستوري أیلاحظ من خلال استقراء هذه المادة 

لكن بعد تمعن في المادة 1989من دستور 154عضاء من خلال المادة أ06مكونة من 

.یعینه رئیس الجمهوریةسفهو رئی07یتضح العضو 

یعین رئیس الجمهوریة رئیس المجلس ":154خیرة من المادة وذلك حسب الفقرة الأ

عضاء أدید نصف مع تج4"سنوات غیر قابلة للتجدید06الدستوري لفترة واحدة مدتها 

سنوات غیر 06بـ 6عضاء مدة عضویتهم محددة أویمارس باقي 5المجلس كل ثلاث سنوات

.154/03للتجدید حسب المادة قابلة 

الرئیس قبل فیلاحظ من خلال هذه المادة تشكیلة المجلس الدستوري قد تم تحدید

عضاء تشكیلة المجلس أالذي یكون من بین 1963الشروع في العمل عكس دستور 

بعینهم الرئیس وفي الفقرة اثنانالذي استعمل فیه المؤسس عبارة غامضة، 1989الدستوري 

146، مرجع سابق، ص عماربوضیاف-1

.230، مرجع سابق، ص محدید حمید-2

یتعلق بتعدیل دستور عن 1989فیبرایر28مؤرخ في 18-89ر بموجب مرسوم رقم صاد،1989من دستور 154المادة -3

.1989مارس 1صادر في 09طریق استفتاء ج ر 

.، سالف الذكر1989من دستور 154المادة -4

.، سالف الذكر1989من دستور 154/04المادة -5
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عضاء یعینهم الرئیس أ03رئیس المجلس الدستوري یعینه الرئیس ویصبح العدد خیرة الأ

.ل المادةوّ أعضوین كما ذكر في 02ولیس 

لتشریعیة عضاء وبین السلطة افیلاحظ من خلال المادة تساوي بین العدد الأ

عضاء من بینهم الرئیس الذي یعینه رئیس أالتنفیذیة بثلاث ة السلطةنوالقضائیة وهیم

.سنوات غیر قابلة لتجدید06مهوریة لمدة الج

ن یكون عضو في المجلس أوأدرج هذا الدستور التنافي مع العضویة فلا یمكن 

جل التفریغ التام لمهامه، وذلك حسب المادة أخرى، وذلك من أالدستوري ویمارس مهام 

ة ي عضویأ1یتوقف عن ممارسةو تعیینهم أبمجرد انتخابهم ":التي تنص على154/02

."خرىأو مهمة أو تكلیفا أي وظیفة أو أ

هي تشكیلة فردیة فلا 1989من تشكیلة المجلس الدستوري في ظل دستور یلاحظ

ن یكون أتحتاج لصوت مرجح برغم تعیین الرئیس من طرف رئیس الجمهوریة فلا یمكن 

في كل الحالات، لأنه یكون صوت فاصل في حالة تساوي هو أخر صوته صوت الفاصل 

.ن ترجیح یكون في حالة تساوي العددیصوت لكن لیس له صوت مرجح لأعضوي

طلق یده وبالجملة أو قطاع معین بل أمعینة ولم یقید النص رئیس الجمهوریة بشروط 

رجعت أعضاء من بینهم الرئیس المجلس الدستوري، وقد أصبح یتمتع بسلطة تعیین ثلاث أ

.2السلطة التنفیذیة وجامع السلطاتن رئیس الجمهوریة هو محورأبعض الدراسات ذلك 

الفرع الثاني

1996تشكیله في ظل دستور 

، تبعتها احداث 1992زمة دستوریة مباشرة بعد استقالة رئیس الجمهوریة أحدثت 

دت في أمن مواجهتها وتحمل آثارها أنداكالدستوري سیاسیة وقانونیة لم یتمكن المجلس

الظروف القانونیة والسیاسیة الملائمة لانعدامة نظرا لى تجمید ممارسة هذه الرقابإالنهایة 

.، سالف الذكر1989من دستور 154/02المادة -1

.146ابق، ص ، مرجع سعماربوضیاف-2
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الذي حول فیها المؤسس تصحیح 1996لى غایة وضع دستور إلتحریكها والتي استمرت 

.1النقائص السابقة

وقد رسم هذا الدستور المشهد السیاسي والمؤسساتي للدولة الجزائریة بإنشاء ثنائیة 

لى جانب المجلس الشعبي الوطني وإنشاء الثنائیة إمة كغرفة ثانیةي المجلس الأأبرلمانیة، 

.3إداریةلقضایا لمقاومةي مجلس الدولة كجهة، أ2القضائیة

عضاء، وذلك حسب نص أ09ضمت تشكیلة المجلس الدستوري في هذا التعدیل ف

من03عضاء، أ09مجلس الدستوري من یتكون":التي تنص على ما یلي164المادة 

ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، 02من طرف رئیس الجمهوریة، بینهم الرئیس تعین

ینتخبه مجلس 01عضو تنتخبه المحكمة العلیا، 01مة، ینتخبهما مجلس الأ02

.4"الدولة

منه هیمنة السلطة التنفیذیة 164یلاحظ من خلال التشكیلة بعد استقراء المادة 

مة لكن ضافة مجلس الأإوذلك بعد والسلطة التشریعیة على تشكیلة المجلس الدستوري، 

بازدواجیة القضاء لم یضف عضو من السلطة القضائیة، وحتى قبل ذلك فكانت تشكیلة 

.المجلس الدستوري سیاسیة بحتة

كثر ما هي أتسمیة المجلس الدستوري كون تركیبة سیاسیة 1996فقد ثبت تعدیل 

نعضاء مأالجمهوریة ثلاث كثر وضوحا فیعین رئیسأع عبارة المشرّ استعملقضائیة، قد 

ي شروط تأهیل معینة بالنسبة للعضویة، ولا قطاع معین أبینهم الرئیس، ولم یفرض المؤسس 

.5و مهنة معینةأ

، الرقابة على دستوریة القوانین والمعاهدات الدولیة في الجزائر بضرورة الاصلاح والتحدیث، أطروحة مختاري عبد الكریم-1

.16، ص 2019تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، لنیل شهادة الدكتوراه،

.230، مرجع سابق، ص محدید حمید-2

.230مرجع نفسه، ص ، محدید حمید-3

.1996من دستور 164المادة -4

.148، مرجع سابق، ص عمار بوضیاف5-
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ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني وتساهم السلطة التشریعیة ممثلة في الغرفة واثنان

مة بعد من مجلس الأاثنانو لى بالمشاركة في عضویة المجلس الدستوري بعدد مقعدین، وّ الأ

ومن خلال ذلك فالسلطة التشریعیة ممثلة 1لى ثنائیة البرلمانیةإحادیة البرلمانیة أانتقال من 

.1996في تعدیل صبحت مهمشة أبأعضاء في المجلس الدستوري عكس السلطة القضائیة 

ط ي نص قانوني یحدد الشرو أي نص دستوري ولا أنه لا یوجد أوالجدیر بالملاحظة 

عضاء المجلس الدستوري ماعدا ما هو محدد في المادة أوانتخاباختیارالتي یخضع لها 

، أي هناك حریة تامة في اختیار أعضاء المجلس الدستوري فلا یجد لا 2من الدستور164

.شرط السن ولا الخبرة ولا أي فئة یمكن تعینها لي عضویة المجلس الدستوري

والدساتیر التي سبقتها لا تخضع في اختیار 1996ن دستور أساس وعلى هذا الأ

عضاء هذا المجلس من لهم تكوین أعضاء المجلس الدستوري لأیة قیود لنجد من بین أ

عضاء المنتخبة من السلطة القضائیة أومثلا 3قانوني ومنهم من یعد من رجال السیاسیة

ن یكون تكوینها أعضاء المنتخبة من المجلس الشعبي الوطني یمكن أما أتكوینها قانوني 

.ن یعد من رجال سیاسةأقانوني كما یمكن 

ویكون قد خالف .عضاء المعینون من طرف رئیس الجمهوریةوهذا یطبق على الأ

المشرع الجزائري بعض التشریعات المقارنة التي تحدد شروط العضویة في المجلس 

.الدستوري

نوني متمیز وعلیه تتطلب تعد الرقابة على دستوریة القوانین هي مهمة ذات طابع قا

مبدأ سموهاحترام4كفاءات قانونیة عالیة للتمكن من قیام بمهامها كواجب قانوني تفرضه

.148، ص نفسه، مرجع عمار بوضیاف-1

ط، دیوان المطبوعات .، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من استقلال الى یومنا، دبلحاج صالح-2

.310، ص 2010الجامعیة، الجزائر، 

.310، مرجع سابق، ص صلاحبلحاج -3

، دار النهضة العربیة، 02، طبعة "دراسة مقارنة تطبیقیة"، الرقابة على دستوریة القوانینمحمد انیس جعفر قاسم-4

.38، ص 1993القاهرة، 
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خبراء في القانون الذین یتمتعون علىوذلك باعتماد ،لتسلسل الهرمي للقواعد القانونیةوقمت ا

.بخبرة واسعة في هذا المجال

المطلب الثاني

1996دستور إلى1963دستور منخطار الإنظام

جل أخطار من حدى السلطات التي تتمتع بحق الإإخطار هو طلب یتقدم به الإ

ع ، وحصر المشرّ 1النظر في دستوریة نص من النصوص الخاضعة للرقابة الدستوریة

الجزائري في الرقابة على دستوریة القوانین على حصر حق الاخطار في السلطة التنفیذیة 

ووسع من )لوّ الفرع الأ (1989ودستور 1963لك في دستور والسلطة التشریعیة وذ

خطار مع بقاء على منح الصلاحیات للأشخاص التقلیدیة وذلك بعد ازدواجیة إصلاحیات 

.)الفرع الثاني(المستحدثةالبرلمان وذلك تلك الصلاحیة للرئیس الغرفة 

لالفرع الأوّ 

1989ودستور 1963لإخطار في ظل دستور اثنائیة 

بصلاحیات واسعة وحصریة لها وفقا 1963تع سلطة إخطار في ظل دستور تتم

.)ثانیا(لعمل هذه السلطة المجلس 1989ویعتبر دستور )أولا(1963لدستور 

.1963خطار في ظل دستور لإاحق:لاوّ أ

الدستور الوحید الذي ضم الكم القلیل من المواد التي لم تتجاوز 1963یعتبر دستور

سئلة النتیجة المحتملة المترتبة عن ذلك هو بروز عدید الأن إف، سطرض الأفي مجملها بع

المؤسسات لعدم استمرار العمل نشاء تلك إمع عدم 2جابة عن التساؤلاتلكن لم یتسنى الإ

حمد بنالانقلاب العسكري ضد أهمها ألعدة اعتبارات سیاسیة في تلك الفترة 1963بدستور 

.320، مرجع سابق، ص بلحاج صلاح-1

144، مرجع سابق، صعماربوضیاف-2
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.1بلة

لم یطبق 2حبرا على ورق، فالدستور كما یقول محمد بجاويفالمجلس الدستوري بقي 

یوم فقط بعدها استخدم رئیس الجمهوریة سلطاته الاستثنائیة التي خولها له الدستور 13لا إ

.3ونتیجة لهذا الوضع جمدت كل المؤسسات59طبقا للمادة 

ب و رئیس مجلس الشعبي الوطني وذلك حسأما رئیس الجمهوریة إفالإخطار یمارس 

یفصل المجلس الدستوري القوانین والأمر ":التي تنص على ما یلي64نص المادة 

.4"و رئیس المجلس الشعبي الوطنيأالتشریعیة بطلب من رئیس الجمهوریة 

عطاء مكانة عامة الرئیس الجمهوریة ورئیس المجلس إهذه المادة یلاحظ باستقراء 

جلس الشعبي الوطني بصلاحیات یتمتع رئیس الم1963الشعبي الوطني فمنذ دستور 

ن ألى جانب رئیس الجمهوریة وإسقاط الحق للسلطة القضائیة، فمن غیر المنطقي إخطار الإ

یطلب رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني وبطلب الفصل في دستوریة القوانین 

.التي تساهم كل منهما في سنها بطریقة مباشرة او غي مباشرة

.1989خطار في ظل دستور حق الا:ثانیا

"بطلب"مع تغییر عبارةلرئیس الجمهوریة ورئیس م،ش،و1989خطار في دستور الإ

التي 1989من دستور 156حسب نص المادة وذلك 5"یخطر"واستعمال بدلا عنها عبارة 

إلى 1963ریة وهو أول رئیس للجزائر بعد الاستقلال في الفترة الممتدة بین ، رئیس اسبق للجمهوریة الجزائحمد بن بلةأ-1

1965.

معین من طرف رئیس الجمهوریة 2015و2002، رئیس سابق للمجلس الدستوري في الفترة الممتدة بین محمد بجاوي-2

.الأسبق

ریة، مجلة جامعة قسنطینة، العدد الثالث ، الرقابة على دستوریة القوانین في التجربة الدستوریة الجزائلزهاري بوزید-3

.42، معهد الحقوق، جامعة قسنطینة، ص 1992

.1963من دستور 64المادة -4

، 2002ط، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، .، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، دسلیمةمسراتي-5

.33ص 
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و رئیس المجلس الشعبي الوطني لمجلس أیخطر رئیس الجمهوریة ":تنص

.1..."الدستوري

خطار لشخصین فقط هما رئیس ل هذه المادة تضییق سلطة الإخلایلاحظ من

لى منع إالجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي وحسب بعض المعلقین یرجع سبب هذا التضییق 

المجلس من الدخول في نشاط مكثف وفقدان التوازن السیاسي لحداثة التجربة الدیمقراطیة 

.2آنذاك

خطار مما یجعلها دون إلطة تضیق س1989ودستور 1963یلاحظ من دستور 

،فعالیة، فلا یمكن للمجلس الدستوري التصرف من تلقائي نفسه فهو محكوم بالرقابة البعدیة

ولا یمكن للمجلس التصرف اللاحقة، خطار في الرقابة الاختیاریة ي تكون من خلال الإأ

.دستوري، فهو مرتبط بالیة الاخطار لمباشرة مهامهن وجد نصا غیر إ حتى و 

الفرع الثاني

بعد ازدواجیة البرلمانتوسیع سلطة اخطار 

یحدد الدستوري الجزائري السلطات المخولة لها سلطة إخطار المجلس الدستوري في 

)ثانیا(د وإجراءات تتبعها سلطات الاخطارویتم ذلك وفقا لقواع)أولا(1996ظل دستور 

.1996دستور خطار في ظل إ:لاوّ أ

خطار وسیلة قانونیة التي تمكن المجلس الدستوري مهمة الرقابة على جراء الإإیعتبر 

.3دستوریة القوانین وهذا في ظل عدم امكانیة ممارسة للإخطار الذاتي

.1989م دستور 156المادة -1

، الجزائر، 02العدد 06المجلس الدستوري الجزائري، تقدیم حوصلة لتجربة قصیرة، مجلة الادارة، المجلد ،طه طیار2-

.40، ص 1996

، آثار توسیع صلاحیة الإخطار المجلس الدستوري على فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین من خلال زهیرلعلامة-3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2017وسیاسیة، العدد الرابع، نوفمبر ، مجلة أبحاث قانونیة 2016التعدیل الدستوري 

.176جامعة جیجل، الجزائر، ص 
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:یليالتي تنص على ما 1996من التعدیل الدستوري 166لى المادة إجوع وبالرّ 

و رئیس مجلس الامة مجلس الشعبي الوطني أأو رئیس الیخطر رئیس الجمهوریة "

1"المجلس الدستوري

همیة بالغة للغرفة الثانیة خلال التعدیل أعطاء إیلاحظ من خلال هذه المادة 

نفس صلاحیات مة لرئیس مجلس الأالجدیدة، وأعطالدستوري الذي استحدث هذه الغرفة 

كان حكرا علیها في الذيالوطني،التي خولها لرئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي 

حق رغم ازدواجیة القضاء لم تمنح السلطة القضائیة هذا ال، بالمقابل1989و1963دستور 

علي عكس السلطة التشریعیة التي تتمتع بهذا عضویة في المجلس الدستوريولا منحه 

.الحق

قائم عن مة، یبقى العجز خطار لرئیس مجلس الأنه لم تمنح توسیع حق الإأورغم 

خطار لمجموعة من خطار للسلطة القضائیة ولم یوسع الإالإتحقیق التوازن فهو لم یمنح حق

.2جل تحقیق التوازنأالنواب في البرلمان من 

.القواعد المتبعة لسلطة الاخطار:ثانیا

و رقابة الدستوریة أن تحریك الرقابة على الدستوریة القوانین سواء كانت رقابة مطابقة إ

خطار وهذا یكون من قبل الهیئات السیاسیة دون غیرها المحددة في كل من لإتعتمد على ا

والمادة 1996خیر حكام التعدیل الأأویتم ذلك وفقا 19963وتعدیل 1989، 1963دستور 

منه وذلك وفقا الرسالة توجه الرئیس المجلس الدستوري وذلك في الموضوع 166و165

.و دستوریتهاأطار بدقة مع المادة المراد مطابقتها خالمحددة في الدستور ویحدد موضوع الأ

.، السالف الذكر1996من تعدیل 166المادة -1

عكنون،المطبوعات الجامعیة بن ، دیوان 06، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة، الطبعة بوكرا ادریس-2

.232ص،2016الجزائر،

الذي یحدد اجراءات عمل 1989غشت 07، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في 1996دیسمبر 29مداولة مؤرخة في -3

.1997ینایر 12صادر في 03عدد .ر.المجلس الدستوري ج
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من النظام الداخلي یحدد اجراءات لكل المجلس الدستوري التي 07وذلك وفقا لنص المادة 

مر برقابة الدستوریة المنصوص علیها في المادة متى تعلق الأ":تنص على ما یلي

حكام التي تحال على أو الأم خطار بدقة الحكمن الدستور، یحدد الأ)لىوّ الفقرة الأ (165

.المجلس الدستوري للرقابة

و اتخاذ أفیه رأیهلإبداءنص الذي یعرض على المجلس الدستوري خطار بالترفق رسالة الإ

."تهأقرار نش

خطار ویسلم وصل ذلك مة العامة للمجلس الدستوري بتسجیل رسالة الإالأفتقوم 

تبر بدایة لحساب المدة المحددة للمجلس خیرة یعللجهة المخطرة وتاریخ تسلیم هذه الأ

من نظام الداخلي 081و قرار وذلك حسب المادة أالدستوري في فصل فیها سواء كان برأي 

تسجل رسالة الاخطار لدى امانة ":الذي یحدد اجراءات عمل المجلس الدستوري التي تنص

.خطار ویسلم وصل باستلامهالعامة للمجلس الدستوري في سجل الأ

من 167جل المحدد في المادة التاریخ المبین في وصل التسلیم بدایة سریان الأیشكل

2".الدستور

ذا إخطار إلى صاحب الإلى رئیس الجمهوریة إالمجلس الدستوري وأراءتبلغ قرارات و 

من نظام 20حدهما حسب نص المادة أي أمة و مجلس الأأكان المجلس الشعبي الوطني 

.لمجلس الدستوريالداخلي الذي یحدد عمل ا

.سالف الذكرمن نظام الداخلي المحدد لعمل المجلس الدستوري، 08المادة -1

.سالف الذكر،المحدد لمعمل المجلس الدستوريمن النظام الداخلي 8المادة -2
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المبحث الثاني

الأحكام المرتبطة بالرقابة على دستوریة القوانین

و المختلطة التي أالجزائري الرقابة ذات الطبیعة السیاسیة تبنى المؤسس الدستوري

صولها أتمارس عن طریق المجلس الدستوري بكونها رقابة مؤثرة على البرلمان بحكم 

المؤسس لكن 1958لى ظهورها في فرنسا بموجب الدستور إدت ألتي التاریخیة والفلسفیة ا

.1لى رقابة لاحقةإقرها الدستور الفرنسي بل تعدها أالجزائري لم یكتف بالرقابة التي 

2فحدد المؤسس الجزائري القواعد الخاضعة لرقابة المجلس الدستوري وهي متعددة

ز بین الرقابة ن بذلك المؤسس قد میّ لدستور ویكو ایاه إخیر حسب ما خوله فیختص هذا الأ

راء وقرارات المجلس آ، كما جسدت مختلف )لوّ المطلب الأ (المطابقة ورقابة الدستوریة

المؤسسة خطار بعد التجسید الفعلي لهذهالدستوري هذه الرقابة بمختلف مواضیع الإ

.)المطلب الثاني(الدستوریة

لوّ المطلب الأ 

س الدستوريرقابة المجللالقواعد الخاضعة 

نواع الرقابة التي یمارسها أهم أتعتبر الرقابة على دستوریة القوانین والتنظیمات من 

قر ألى المعاهدات التي تتمیز بنوع من الخصوصیة، كما إبالإضافةالمجلس الدستوري 

البرلمان خضوع النظام الداخلي لرقابة المجلس الدستوري تأسیسالمؤسس الجزائري منذ 

ما فیما یخص رقابة الدستوریة فتتمثل في القوانین أ)لوّ الفرع الأ (لعضویةاوانین والق

.)الفرع الثاني(والمعاهداتتوالتنظیما

.135، ص سابق، مرجع علي ابراهیمسالمي عبد السلام و دراج-1

.136مرجع نفسه، ص -2
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لوّ الفرع الأ 

القواعد الخاضعة لرقابة المطابقة

النصوص التي تكون موضوعا محصورا لإخطار الوجوبي من قبل رئیس الجمهوریة 

الدستور، القوانین العضویة ونظام الداخلي لغرفتي وتخضع لرقابة مطابقة بنص صریح من 

.1البرلمان

على رقابة 1963اختصاصات المجلس الدستوري، بموجب دستور واختصرت

یتخذها رئیس دستوریة القوانین التي یصدرها المجلس الوطني والأوامر التشریعیة التي 

 یمكن الحدیث حول رقابة من الناحیة النظریة فلا1963لكن نظرا لبقاء دستور 2الجمهوریة

من الدستورین نصا على فكلا1996و1989دستوریة، فتقتصر الدراسة حول دستور 

.)ثانیا(ونظام داخلي لغرفتي البرلمان لرقابة مطابقة)لاوّ أ(خضاع كل من القوانین العضویةإ

.القوانین العضویة:لاوّ أ

loiالجزائري عن الفرنسي هي القوانین المكملة للدستور اخذها المؤسس الدستوري

organiquesالقوانین العضویة 123بمقتضى المادة 1996في دستور استحدثهاحیث

3القانوني بتجنب التعدیلات المتكررة والمتتالیة لبعض المواضیعالاستقرارأجل تحقیق من 

ن عدة قام المجلس الدستوري من خلال تجربته برقابة مطابقة القوانین العضویة للدستور م

.عدادها ومن ناحیة الموضوعیةإجراءات إجوانب 

، النصوص القانونیة الخاضعة للرقابة كمعیار للتجریم بین أنواع الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري بومدین محمد-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أدرار، 03،2020عدد،19قافیة والإنسانیة، مجلد الجزائري، مجلة الحقیقة الث

.05ص 

.136، مرجع سابق، ص براهیمإعلي سالمي عبد السلام و دراج 2-

.136مرجع نفسه، ص -3
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:عدادهاإجراءات إمن حیث -1

صارمة مقارنة مع للإجراءاتعدادها وفقا إنه یتم إهمیة القوانین العضویة، فنظرا الأ

للدستور مطابقة اجراءات اختصاصهجلس الدستوري في مالتشریع العادي حیث صرح ال

.1عداد القوانین العضویةإ

خطار إالمجلس الدستوري یتأكد عند اعتبرعداد القوانین العضویةإجراءات إطابقة م

.2"بالقوانین العضویة، وقبل الفصل في مطابقتها شكلا وموضوعا للدستور

ي عرض القوانین العضویة التي سنها أمن الدستور، 123وذلك وفقا لنص المادة 

03و123/02صدارها طبقا لأحكام المادة إالبرلمان على الرقابة المجلس الدستوري قبل 

تتم المصادقة على القوانین العضویة بالأغلبیة المطلقة للسنوات ":تنص على ما یليالتي

.عضاء مجلس الامةأ¾رباع أوبأغلبیة ثلاث 

یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري 

.3"قبل صدوره

غلبیة الواجب تباعها للمصادقة على القوانین العضویة من طرف الأجراءاتإن أي أ

مة وعند حصول على النصاب القانونیة لتصویت على مجلس الأمن¾والمطلقة للنواب 

ي أ،من الدستور یشترط خضوعها لرقابة سابقة123العضویة المحددة في المادة القوانین

اعتبرت القوانین العضویة وإلاصدارها إوذلك قبل عدم مخالفة القوانین العضویة للدستور 

تعلوها مرتبة بحكم لأنهاعداد القوانین العضویة إغیر دستوریة، عدم مراعاة اجراءات 

.جراءات خاصةإتباع إمواضیعها متعلقة بسیر المؤسسات العمومیة، بما یستوجب 

رسالة لنیل شهادة ، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العادیة مجال محدود ودور محدود، نبالي فطة-1

.154، ص 2010الدكتوراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.154، ص نفسهمرجع -2

.، سالف الذكر1996لسنة تعدیل الدستورالمن 03و 123المادتان 3-
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لمجال القوانین لتي تخضع یستمر سریان مفعول القوانین التي تتعلق بالمواضیع ا

.1جراءات المنصوص علیها في الدستورو تستبدل وفق الإأن تعدل ألى إ،العضویة

كثر أهذه القوانین غیر دستوریة وذلك باعتبار هذه القوانین العضویة اعتبرتوإلا 

.ة لأنها تتعلق بسیر المؤسسات العمومیةصرام

:الموضوعي والنوعيختصاصامن حیث -2

ئري على سبیل الحصر مواضیع القوانین العضویة وذلك حسب الجزاعنص المشرّ 

اعتبرالاختصاص الموضوعي والنوعي وإلا واحترام1996من دستور 123نص المادة 

.ذلك مساس للدستور

:الموضوعيختصاصالا-أ

لكي یكون مقبول و اقتراح قانون،أالقانون العضوي محل رقابة في كل مشروع اشترط

من الدستور 119، وحددت المادة 2ن یحرر على شكل موادأباب و سلا یرفق بعرض الأ

لكل من رئیس الحكومة ":الشروط قبول مشاریع واقتراحات القوانین والتي تنص على ما یلي

قدمها بشروط إذااقتراحات القوانین قابلة للمناقشة بالقوانین، تكونة والنواب حق المبادر 

،نائب

مجلس الدولة ثم یودعها رأيجلس الوزراء یعد الاخذ وتعرض مشاریع القوانین على م

.3"رئیس الحكومة بمكتب المجلس الشعبي الوطني

فلا یمكن التشریع في القوانین العضویة في غیر المجالات المحددة على سبیل 

هم هذه المجالات نظام أمجالات و 07وهي 1996من دستور 123الحصر في المادة 

حد هذه القوانین من أاعتبارسلطات العمومیة وعملها، فلا یمكن الانتخابات، تنظیم ال

.154، مرجع سابق، نبالي فطة1-

.168، ص نفسهمرجع -2

.، سالف الذكر1996من دستور 119المادة -3
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تباع اجراءات وشروط سن القوانین العضویة، كونها تتعلق بسیر إالقوانین العادیة وعدم 

.المؤسسات العمومیة الدولیة

:النوعيختصاصالا-ب

یختص المجلس الدستوري في رقابة مدى احترام المشرع العضوي للمجالات التي 

قامة مدى احترامه للمجالات إخرى یختص في أیاه الدستور من جهة، وجهة إخصصها له 

ع ع فیها المشرّ یشرّ ي یفرض على عدم تداخل الموضوعات التي أالنوعیة المحددة له 

.1العضوي

ارتئي ن یحترم اختصاص كل موضوع منها، فإذا أي القوانین العضویة فیما بینهما أ

على للقضاء وعمله حكام المتعلقة بتشكیلة المجلس الأستوریة الأالمجلس الدستوري عدم د

ن یتعدى أساسي للقضاء، كل منها مواده فلا یجب ن یمس القانون الأأوصلاحیته فلا یجب 

.الاختصاص النوعياحتراملا من حیث اجراءات ولا یجب یتعدى على موضوع آخر یجب 

القوانین العضویة تنظمهاي همیة المواضیع التأأكد المجلس الدستوري على

ن أخرى أواعتبارا من جهة ":20022نوفمبر 16المؤرخ في رأیهبتخصیص مجالها ففي 

ساسي للقضاء ضمن مجالات التشریع بقوانین درج القانون الأأالدستوري حیث المؤسس 

درجه ضمن المجالات النوعیة أنه یكون قد إالخامسة ف123وجب المادة عضویة، بم

".همیة المواضیع التي تضمنهابالنظر لأ

المتعلقة بتشكیل المجلس والأحكامساسي للقضاء درج القانون الأأع الجزائري فالمشرّ 

:الدستورمساس یعتبر.واحدخرى وفي موضوع على للقضاء وعمله وصلاحیته الأالأ

ل وّ قر قانونین عضویین منفصلین خص الأ أن المؤسس الدستوري حیث أواعتبار «

على ساسي للقضاء والثاني للمواضیع الخاصة بالمجلس الأع المتعلقة بالقانون الأللمواضی

.163، مرجع سابق، ص نبالي فطة-1

، یتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي 2002نوفمبر 16مؤرخ في 02/د.م/ع.ق.ر/13رأي رقم -2

.2002نوفمبر 24صادر في 76ج العدد .ج.ر.للقضاء للدستور ج
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قر توزیعا صارما للمجالات التي یدخل أنه قد یكون إخرى فوصلاحیته الأللقضاء وعمله

"فیها كل قانون عضوي

غیر دستوري ساسي للقضاء سباب القانون العضوي المتضمن القانون الأولهذه الأ

.لاختصاص النوعي لكل من القانونین العضویینلعدم احترام ا

نها مهمة أو النوعي تظهر أما الاختصاص الموضوعي إومن خلال هذه المجالات 

لها تسمو من حیث المرتبة على القوانین العادیة، فهي توجد في مركز ، وما تجةوحساس

ن أالمفترض التي كانت من 1دى من المعاهداتأوسیط بین الدستور والقانون العادي وهي 

.تخضع لرقابة مطابقة نظرا لأهمیتها وسموها على القوانین

.نسبیة خضوع نظام الداخلي للبرلمان لرقابة مطابقة الزامیة:ثانیا

:خضوع النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان لرقابة مطابقة للدستور-1

بقة للدستور البرلمان لرقابة مطااخضع المؤسس الجزائري النظام الداخلي لغرفتي 

كما یفصل المجلس الدستوري لكل ":التي تنص على165خیرة من المادة مقتضى الفقرة الأ

وهذه 2"جراءات المذكورة في الفقرة السابقةمن غرفتي البرلمان للدستور حسب الإ

و رئیس المجلس الشعبي الوطني وجوبا في أخطار رئیس الجمهوریة إجراءات تتمثل في الإ

غرفتي، ى مطابقة النظام الداخلي لإحدى م الداخلي لغرفتي البرلمان بمعندستوریة النظا

.للدستور

لزامي لرقابة المطابقة التي ل على الطابع الإوّ صر المجلس الدستوري منذ رأیه الأأ

ي أیمارسها عل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، على كون هذه الرقابة سابقة، 

ن المؤسس لم یفصح صراحة في ظل أز التطبیق رغم اخلي حیّ تمارس قبل دخول النظام الد

مجلس یعد":على ما یلي19964من دستور 115/03تنص المادة ، 19893دستور 

.541، مرجع سابق، ص رابحي أحسن-1

.سالف الذكر، 1996من التعدیل الدستوري 165ادة الم-2

.170، مرجع سابق، ص نبالي فطة-3

.سالف الذكر، 1996من دستور 115/03المادة -4
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ن لائحة الداخلیة إوبالتالي ف"مة نظامها الداخلي ویصادق علیهاالشعبي الوطني ومجلس الأ

ع اخضاعها وجوبا لرقابة مطابقة مع جراءات المتعلقة بتنظیمه وتسییره ویرجللبرلمان تحدد الإ

ن یكون أیتعلق بتنظیم السلطة التشریعیة والذي لا یجب ن النظام الداخلي أدستور لكون 

.1مخالفا للدستور وإلا وقع خلل في سیر المؤسسات الدستوریة

ي دولة، فهو لا یعتبر فقط مجرد أساسیا لبرلمان أویعتبر النظام الداخلي مصدر 

جراءات عمل إراءات والتقنیات لعمل البرلمان بل یعتبر سلاحا لتنظیم جمجموعة من الإ

.البرلمان

ن البرلمان یستمد النظام الداخلي من القوانین العضویة وهذا ما نصت ألى إبالإضافة 

یحدد قانون العضوي تنظیم :"19962من دستور 115لى من المادة وّ علیه الفقرة الأ

مة وعملهما، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأ

".الحكومة

ن المجلس الدستوري یفصل في دستوریة نظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمانإ

خطار من قبل رئیس إلى، وذلك برأي وجوبي بعد وّ كان یفصل في دستوریة الغرفة الأبعدما 

هسلطة، لكنتدخل اية بعیدا عن ن البرلمان فرصة ضبط نظامه بكل حریأالجمهوریة رغم 

.العمل بهذا النظامأیخضع لرقابة مطابقة وجوبیة قبل بد

من النظام الداخلي الذي یحدد قواعد عمل المجلس الدستوري 04طبقا لأحكام المادة 

لكل من غرفتي یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي":التي تنص على

شروع في تطبیقه، برأي وجوبي طبقا للفقرة الثالثة من المادة البرلمان للدستور قبل ال

من 167لى من المادة وّ جل المنصوص علیه في الفقرة الأ من الدستور، خلال الأ165

.3"الدستور

.121، مرجع سابق، ص بكرا ادریس1-

.، سالف الذكر1996من دستور 15المادة -2

الذي حدد عمل المجلس 1989غشت 07تعدیل وتتمم النظام المؤرخ في 1996دیسمبر 29مداولة مؤرخة في -3

.1997ینایر 02الصادر في 03ج العدد .ج.ر.الدستوري ج



2016التعدیل لدستوري لسنة الرقابة على دستوریة القوانین قبل الفصل الاول                                  

-25-

نغرفتیاللإحدىالعمل به ویعرض على تعدیل لا یتمنه إوفي حالة مخالفته للدستور ف

و عدم مطابقته وذلك طبقا أما بمطابقته للدستور إجددا لرقابة المجلس الدستوري لإبداء رأیه م

.1997ینایر 12من المداولة الصادرة في 05للمادة 

01حكام، ویعتبر القرار رقم أالمجلس الدستوري منذ بدایة عمله وأصدر واجتهد

خطار الوجوبي إل قرار یخص النظام الداخلي لغرفتي البرلمان حیث تم وّ أ19891د .م.ق.ر

153والمادة 67/02المواد لأحكامخطاره طبقا إرف رئیس الجمهوریة بناء على من ط

ج المتعلقة بدستوریة النص الذي .ع.أ/258ة رقمیة برسال1989من دستور 156و155و

نه أصادق علیها المجلس الشعبي الوطني ویتضمن النظام الداخلي لغرفتي البرلمان حیث 

یولیو 22ن نص الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني في أیقول المجلس الدستوري 

قانون یتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وغیر مطابق "والذي عنوانه1989

حكام التي تتعلق بالنظام الداخلي لدستور من حیث تقدیمه في شكل قانون فیما یخص الأ

."فقط

جلس الشعبي الوطني ملنظام داخلي قر بعدم دستوریةان المجلس الدستوري أفیلاحظ 

ما ورد بأمانةن مشاریع القوانین والمجلس الشعبي الوطني لم یذكر لعدم احترامه لدستور لأ

.نه خالفا مبدأً دستوریاً إف113من المادة 03في الفقرة 

:لرقابة المطابقةالمجتمع بغرفتیه معاخضاع النظام الداخلي للبرلمانإعدم -1

الجزائري على عدم اخضاع النظام الداخلي للبرلمان لرقابة المطابقة عالمشرّ یعاقب

ساس دستوري لوضع النظام الداخلي الذي یضبط سیر البرلمان بغرفتیه أي أفلا یوجد 

مجتمعتان حیث كان من المفترض اخضاع النظام الداخلي لغرفتي البرلمان2المجتمعتین معا

ج العدد .ج.ر.یتعلق بالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان ج1989اوت 28المؤرخ في 1989د .م.ق.ق.ر01رأي رقم -1

الصادر في

.171، مرجع سابق، ص نبالي فطة-2
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ن البرلمان أالتنفیذ لرقابة المجلس الدستوري كون عداده وقبل دخوله حیزإن یتم أمعا بعد 

.یجتمع في مواضیع حساسة كتعدیل الدستور مانع لرئیس الجمهوریة

....:"التي تنص على ما یلي177وفي حالة التعدیل الدستوري فحسب نص المادة 

ن یبادروا باحترام تعدیل أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتین معا، أرباعأثلاث

.1..."ورالدست

لاستحالة ممارسة رئیس الجمهوریة لمهامه والتي اجتماعهلى ذلك في حالة إضف 

:عليتنص 88/022تنص على ضرورة اجتماع البرلمان بغرفتیه معا حسب نص المادة 

یعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا بثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة «

...."عضائهأ)2/3(ثلثي 

فعدم اخضاع النظام الداخلي للبرلمان المجتمع بغرفتیه معا یمس بالحقوق وحریات 

.فراد ویصاغ مخالفا لأحكام الدستور كونه غیر خاضع لرقابة دستوریةالأ

الفرع الثاني

قواعد الخاضعة للرقابة الدستوریةال

و أ1989اخضع المؤسس العدید من القواعد لرقابة الدستوریة سواء كان في دستور 

یعات ر في المعاهدات والاتفاقیات الدولیة والتشلى رقابة دستوریة والمتمثلة إ1996

ابة مطابقة والقواعد و رقأخضاع بعض القواعد لرقابة الدستوریة إوالتنظیمات وسكت من 

:خضعها لرقابة دستوریة تتمثل فيأالتي 

.هداتاالمع:لاوّ أ

لاتفاقات الدولیة لرقابة دستوریة، حیث المشرع المعاهدات والاتفاقیات وااخضع 

حیث یمارس 3نسانصادقت الجزائر على العدید من الاتفاقیات المتعلقة بحمایة حقوق الإ

.سالف الذكر، 1996من التعدیل الدستوري 177المادة -1

.سالف الذكر، 1996من التعدیل الدستوري 88/02المادة -2

.178، مرجع سابق، ص نبالي فطة-3
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المجلس الدستوري رقابة اختیاریة على باقي المعاهدات والاتفاقیات والاتفاقات، تكون تلك 

، باستثناء اتفاقیات 1996من دستور 165و لاحقة حسب نص المادة أما سابقة إالرقابة 

من 91فنلاحظ من نص المادة 1خضعها لرقابة وجوبیةأالهدنة ومعاهدات السلم التي 

اخضاع اتفاق في المعاهدات واتفاقیات الدولیة لرقابة سابقة، حیث یرى 1989الدستور 

مت ذا التز إن الدولة إنما هي رقابة سابقة فإن تكون رقابة لاحقة أن لا یمكن أبعض الفقهاء 

ن تتحلل منها، تمارس رقابة سابقة التي تخضع المجلس الدستوري في أبمعاهدات فلا یمكن 

المعاهدات التي تحتاج الى التصدیق فإذا ارتئ المجلس الدستوري عدم دستوریة المعاهدات 

:التي تنص1989من دستور 158وذلك حسب المادة .2فیمتنع عن الرئیس عن التصدیق

، فلا یتم المصادقة تفاقیةاو أتفاقاو ألدستوري عدم دستوریة معاهدة ذا ارتئ المجلس اإ"

.168المادة 1996ویقابلها في دستور 3"علیها

ت إذا حلفي المعاهدة تخضع لرقابة دستوریة وهي رقابة سابقة على اصدارها 

من المعاهدة على المجلس الدستوري وصرح بعدم دستوریة حكم من أحكامها لا یتم التصدیق 

.رئیس الجمهوریة على المعاهدةقبل

دة بالنسبة للدستور الجزائري تصبح ساریة المفعول بعد مصادقة رئیس من العا

، و قیمتها القانونیةأسمیة، مكانتها في الهرم القانوني الجمهوریة علیها ونشرها في الجریدة الرّ 

ي بضرورة أنه یمكن مضاء یعنإومجرد 4سمي سن القانون فتمثل مرتبة بعد الدستور مباشرة

.نما عند نشرها في الجریدة الرسمیةإلى المجلس الدستوري إحالتها إ

.178، ص سابق، مرجع نبالي فطة-1

، عدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم حجام عزیز-2

.42عة تیزي وزو، ص السیاسیة، جام

.، سالف الذكر1989من دستور 158المادة -3

، المعاییر الموضوعیة للتمییز رقابة المطابقة ورقابة الدستوریة ورقابة الدفع بعدم الدستوریة وفقا للتعدیل مین بومدینأ-4

، كلیة الحقوق 2020جوان1، العدد 04المجلد السیاسیة،الدستوري الجدید، مجلة المجلس الدستوري والمؤسسات 

.34والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درابة، ادرار، ص 
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.اتالدستوریة التشریع والتنظیمعلىالرقابة:ثانیا

ع كل من التشریع والتنظیم لرقابة مجلس الدستوري بمقتضى الفقرة خضع المشرّ أ

لى اختصاصات إبالإضافةري،الدستو یفصل المجلس ":التي تنص165لى من المادة وّ الأ

خرى في الدستور، في دستوریة المعاهدات والقوانین أحكام أیاه صراحة إالتي خولتها 

.1"و بقرار في الحالة البعدیةأن تصبح واجبة التنفیذ أما برأي قبل إوالتنظیمات، 

:محدودیة ممارسة الرقابة على النصوص التشریعیة-1

126لى المجال التشریعي حیث حددت المادة یمارس المجلس الدستوري رقابة ع

ع فیها البرلمان بمقتضى هذه المادة مجالات محددة على سبیل الحصر المیادین التي یشرّ 

یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور وكذلك في :"122فحسب المادة 

:المجالات التالیة

الحریات العامة والفردیة 2ساسیة خصصها نظامشخاص وواجباتهم الأحقوق الأ-

.مجالا30فهناك ..."وواجبات المواطن

ن القوانین ألا إوتعتبر الرقابة التي تمارس على القوانین العادیة هي رقابة لاحقة 

لزمة رقابة غیر ملأنهاعدد ضئیل جدا 1989العادیة التي خضعت للمجلس الدستوري منذ 

.خطار غیر وجوبيخطار محددة الإسلطة الإل

القوانین العادیة هي تلك القوانین التي یصدرها البرلمان بناءا على مشروع تقدمت به 

.ي تلك النصوص التشریعیة التي یصدرها البرلمانأیقوم به النواب، و اقتراح أالحكومة 

ن الرقابة في هذا المجال سابقة لصدور أمن الدستور 165/01ویبین نص المادة 

تمت الرقابة قبل اصدار النص من طرف رئیس الجمهوریة یفصلفإذاو لاحقة عنه أالقانون 

.سالف الذكر، 1996من دستور 165المادة -1

.سالف الذكر، 1996من الدستور 122المادة -2



2016التعدیل لدستوري لسنة الرقابة على دستوریة القوانین قبل الفصل الاول                                  

-29-

ن المجلس الدستوري إذا تمت الرقابة بعد صدور القانون فأما إي، رأالمجلس الدستوري ب

.1یفصل في ذلك بقرار

نه یقوم بمراقبة النصوص المذكورة في إوعند عرض القوانین على المجلس الدستوري ف

و أجراء به و الإأالنص ارتباطلا في حالة إلى بقیة النصوص، إعداها خطار ولا یترسالة الإ

جراء و الإأخرى، ففي هذه الحالة یمكن للمجلس القیام بمراقبتها بما یتصل بالنص أنصوص 

.2خطر به المجلسأصلي الذي الأ

:الرقابة الدستوریة للنصوص التنظیمیةنعداما-2

ظیمي ومنع منذ البدایة السلطة التشریعیة من قام المجلس الدستوري بحمایة المحل التن

ونظرا:1989وت أ30لى السلطة التنفیذیة وجاء في قرارها المؤرخ في إمر أي أتوجیه 

ا للسلطة التنفیذیة ولا یندرج بتاتا ضمن صلاحیات النائب ا موجهً رً مأجراء یشكل لكون هذا الإ

یكثف نالفصل بین السلطات، لكمبدأعلى هذا النحو یستبعد 21الدستوري ونص المادة 

نما إالمجلس الدستوري بحمایة المجال التنظیمي المستقل الذي یعود رئیس الجمهوریة فحسب 

.3لوّ لى المجال التنظیمي التنفیذي لوزیر الأإامتد

والمجالات الممنوحة لرئیس الجمهوریة غیر محددة على عكس مجالات التي یشرع 

فما یخرج 1996من دستور 122بیل الحصر وذلك وفقا للمادة فیها البرلمان محددة على س

:125عن تلك المجالات فهو من اختصاص رئیس الجمهوریة وذلك حسب نص المادة 

.4"یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون"

لى نفس إینتسبون توجد معارضة علیهملا لأنهتعتبر الرقابة على التنظیمات منعدمة 

ممنوحة السلطة التنفیذیة للتشریع اداةوتعد التنظیمات ، السیاسيانتماءي نفس أالأیدولوجیة

.117، مرجع سابق، ص تي سلیمةمسرا1-

مرجع سابق، دبیب نورة و موهوب مریم-2

.193، مرجع سابق، ص نبالي فطة-3

.1996من الدستور 125لمادة ا-4
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.1الخارجة عن نطاق القانون

ن رئیس ن الرقابة على الدستوریة سواء تنصب على المجال التنظیمي المستقل لأإ

.2قلة بصفته ممثلا للسلطة التنفیذیةالجمهوریة یمارس في هذه الحالة سلطته التنظیمیة المست

نه من أ"هنينحمد بأ'الدستوريسبق لمجلس مین العام الأهذا السیاق الأاكد في 

و المبینة للتنظیم أالمجلس الدستوري رقابته على النصوص الكاشفة ن یمارسأمر الأ

ن طرف ن یمارسها على النصوص التي تطبق القوانین الموافقة علیها مأالمستقل على 

كثر منها عن الرقابة الدستوریة أخیرة تكشف عن الرقابة الشرعیة ن هذه الأالبرلمان لأ

مام أداري ولیس مام القضاء الإأمر یتعلق في هذه الحالة بمراقبة الشرعیة ن الأإوبالتالي ف

ن المرسوم التنفیذي في محل النظر یستند على قانون صوّت علیه المجلس الدستوري لأ

.3ن تنصب الرقابة الدستوریة على هذا القانون ولیس المرسومأوالأجدر البرلمان 

لأنهانها تتحصل على رقابة مطابقة أوبتصفح قرارات وأراء المجلس الدستوري نجد 

رقابة وجوبیة على عكس الرقابة الدستوریة التي تكاد تنعدم مما یجعل كل من المعاهدات 

في السلطة التنفیذیة والتشریعیة صورةالرقابة كونها محوالقوانین العادیة وتنظیمات تفلت من 

.ممارسة دفاع عن حقوقهم وحریاتهمفراد منالأبكون امكانیة

.26، مرجع سابق، ص موهوب مریم،دبیب نورة-1

.124، مرجع سابق، ص سلیمةمسراتي-2

.27،  مرجع سابق، ص موهوب مریم،دبیب نورة3-
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المطلب الثاني 

المجلس الدستوريعملالقیود الواردة على 

یعتبر المجلس الدستوري المؤسسة الدستوریة التي یخضع لها كل السلطات الثلاثة الا 

عملهلواقع العملي یظهر حلیا القیود التي تعرقل عملها سواء تلك المتعلقة بإجراءات انه في ا

او القیود المتعلقة بآراء والقرارات المجلس الدستوري ملزمة في الظاهرة لكن )الفرع الاول(

.)الفرع الثاني(مالیةو أداریة إصعوبة اتخاذ قرارات وأراء بعدم استقالاتها الحقیقیة سواء 

ع الاولالفر 

استعمال المجلس الدستوريبإجراءالقیود المتعلقة 

یقوم المجلس الدستوري على حمایة الدستور من أي مساس من خلال رقابة الممارسة 

منه لكن خلاف ذلك هناك قیود إجرائیة تعیق عمله وذلك من خلال محدودیة في سلطة 

وبإضافة إلى ذلك غیاب )یاثان(وعدم تساوي في تمثیل في مجلس الدستوري )أولا(اخطار 

.)رابعا(ومقید بآجال)ثالثا(مجلس الدستورياجتماعاتعنصر الوجهیة في 

.خطارمحدودیة الهیئة المخولة لها حق الإ:لاوّ أ

كما في الهیئات المخصصة بالرقابة على یخضع المجلس الدستوري الجزائري 

ظر ولا یفصل في دستوریة النصوص ن لا ینأدستوریة القوانین للضباط الدستوري القاضي ب

تتم و 1خطار من الجهات المخولة والمحددة في الدستورإو أذا تم طلب إلا إالقانونیة المختلفة 

و اتخاذ أرأیهلإبداءلي یعرض على المجلس الدستوري إخطار برسالة بالنص خالي إعملیة ال

في رئیسي غرفتي خطارع الجزائري على حصر سلطة الإوقد حرص المشرّ 2نشأتهقرار 

البرلمان ولم یفسح المجال لممارسة ذات الاختصاص من قبل مجموعة من النواب البرلمان 

.318، مرجع سابق، ص بلحاج صالح-1

.34، مرجع سابق، ص تيسلیمة مسرا-2
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ولم یعترف الرئیس المحكمة العلیا بسلطة الاخطار وهو مكان یجب فعله متى تكون السلطة 

.1كثر فعالیة وأهمیةأالقضائیة 

ذ یكون بذلك قد إمرا منطقیا أر خطالكن بالمقابل یعد تمتع رئیس الجمهوریة بسلطة الإ

نه حائز على وكالة شعبیة بموجب أمكن من آلیة هامة تجعله یحقق الهدف المرجو منه، بما 

.نه حامي للدستورألى إالسلطات العام والمباشر بالإضافة 

ولكن النقطة التي تؤثر على فعالیة المجلس الدستوري هي عدم تسبب رسائل 

لى جهل محتواها، حیث لم إعنیة ذلك وعدم نشرها للأمر الذي یؤدي الاخطار من الهیئة الم

و أیرد نص في الدستور ولا في نظام محدد لقواعد حمل المجلس الدستوري ما یفرض صیغة 

.2خطار بسبب الشكل الذي حررته الهیئة المخطرةشكالا لرسالة الإإ

شكلیة معینة غیر ذ لم یشترط شكلیة معینة، یكفي فقط ومنع رسالة الاخطار فيإ

1989و1963لوطني حسب دستور ریة ورئیس المجلس اقید بها من طرف رئیس الجمهو م

خطار المجلس الدستوري حسب تعدیل إمة وبالإضافة الغرفة الثنائیة یحق الرئیس المجلس الأ

1996.

سباب والحجج التي اسندت علیها في جبار السلطة المبنیة بالإخطار بذكر الأإفعدم 

نه ان یؤثر على فعالیة المجلس وعلى أطعن في دستوریة النص موضوع الرقابة من شال

.3القیمة الحقیقة لأعماله المترجمة في اراء هو قراراته

.یل في المجلس الدستوريسلوب التمثأ:ثانیا

في الجزائر له طابع ساسي وذلك من یل في المجلس الدستوري سلوب التمثأیعتبر 

ن تمثیل أالجمهوریة ورئیسي الغرفتین في بناء هذه التشكیلة، كما خلال مشاركة رئیس

ه وطبیعته، مذكرة الماجستیر تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم ، المجلس الدستوري الجزائري تنظیمبوسالم رابح1-

.28، ص 2005السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

، 2010ط، دار الجامعة الجدیدة،  الجزائر، .اعدة القانونیة الدستوریة في الجزائر، دالق، آلیات حمایة علواش فرید2-

2005.

.36ص ، مرجع سابق،سلیمةمسراتي-3
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السلطات الثلاث الموجودة في الدولة لم یراعي التوازن وفي طریقة اختیار اعضاء المجلس 

.1الدستوري

من 164سیطرت السلطة التنفیذیة من خلال سلطة التعیین بالرجوع الى نص المادة -1

تسعة 09المجلس الدستوري من یلي تكون ی:"التي تنص على ما1996دستور 

2"عضاء من بینهم رئیس المجلس الدستوري یعینهم رئیس الجمهوریةأعضاء ثلاثة أ

بمعنى ان لرئیس الجمهوریة سلطة التعیین في حین باقي سلطات تنتخب وبالإضافة الى 

.ذلك تعین اهم عضوین في المجلس وهو الرئیس ونائبه

لطة تعیین كبار موظفي الدولة الممنوحة للرئیس وهي السلطة مستمدة من س

ط او اجراءات لتعین هؤلاء ، وذلك دون وضع شرو 78الجمهوریة بموجب الدستور في مادته 

.3وهذا ما یؤدي الى الولاء السیاسيعضاء الأ

جل تنفیذ الفكر أوالهدف من هذه السلطة الممنوحة لرئیس الجمهوریة هي من 

لیه هو الرئیس وهذا ما یجسد سیطرت السلطة التنفیذیة على تشكیلة إالسیاسي الذي ینتمي 

.4المجلس

نصیبا كبیرا من قد منح الرئیس الجمهوریة 1989ن دستور الجزائر أفیلاحظ 

وهو عدد مرتفع بالمقارنة على باقي دساتیر 09التعیین في المجلس الدستوري ثلاث من 

كان رئیس 1989القوانین ففي ظل دستور الجزائر التي نصت على رقابة دستوریة

1963عضاء المجلس الدستوري وفي دستور أالجمهوریة بذلك تعیین اثنان من تسعة من 

.لى ذلك اختیار الرئیسيإ، وبالإضافة 5رئیس الجمهوریة یملك تعیین واحد من سبعةكان

، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات الاساسیة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ور مریمجعف-1

.41، ص 2019الماستر اكادیمي، تخصص قانون اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 

.، سالف الذكر1996من دستور 164المادة -2

.45سابق، ص ، مرجعفور مریمجع-3

.41مرجع نفسه، ص -4

.311، مرجع سابق، ص بلحاج صلاح-5
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خاب مزید مة الذین یتم انتعضاء مجلس الأأكما یختص رئیس الجمهوریة في تعیین 

و كلاهما عضوات في ألعضویة مجلس الدستوري لهذا لا یستبعد ان یكون من العضوین 

السیاسي لأعضاء المجلس الشعبي الوطني إلى ذلك الانتماء، ضف المجلس الدستوري

.مكانیة انتماء السیاسي مع رئیس الجمهوریةإلحزب الواحد حتى في ظل التعددیة الحزبیة 

:عیة في عضویة المجلس الدستوريتمثیل السلطة التشری-2

عضاء، أ)04(یتحقق تمثیل السلطة التشریعیة في عضویة المجلس الدستوري اربعة

.مةینتخبهما مجلس الأ)02(ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني وعضوین)02(عضوین

كبر من ن یكون العد الأأفمن غیر المعقول 1ن هناك  سیطرة وعدم المساواةأیلاحظ 

وذلك من خلال التصویت عداد القوانین إلة المجلس الدستوري هي من ساهمت في تشكی

ون من طرف رئیس الجمهوریة إما عضاء معینأ03لى ذلك عدم المساواة فـإفضف علیها، 

عضاء ن كیفیة انتخاب الأأعضاء المتبقون من سلطة التشریعیة منهم منتخبون، كما الأ

بحیث یتم تكوّن وكالة برلمانیة مختلف لأسلوبن وفقا والبرلمان في المجلس الدستوري، تكو 

لى معاییر سیاسیة بحتة حیث كان إسلوب یستند أعلى كتابة ترشح عضو معینا وهو و 

ي وضع شروط الترشح أو اعتماد الكفاءة و السن معین أبإمكان اعتماد على التمثیل الفردي 

مة لم و مجلس الأأوطني عضاء المجلس الشعبي الأالمنصب كون لأهمیةصارمة نظرا 

رادة إعضاء مجلس الشعبي الوطني وهم منتخبون بناء على أتضع شروط الكفاءة خصوصا 

.الشعبیة

:السلطة القضائیةتمثیل -3

ن لها نسبة أمن التمثیل القضائي في عضویة المجلس الدستوري هو برز ما یلاحظأ

من 164لكن حسب نص المادة همیة التمثیل القضائي،أقل في التمثیل، وذلك برغم من أ

)09(یتكون المجلس الدستوري من تسعة ":التي تنص على ما یلي1996دستور 

عضاء من بینهم الرئیس المجلس یعینهم رئیس الجمهوریة، واثنان أ)03(عضاء ثلاث أ

.43، مرجع سابق، ص جعفور مریم-1
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مة وعضو واحد ینتخبهما مجلس الأ)02(المجلس الشعبي الوطني واثنان ینتخبهما

.1"العلیا وعضو واحد ینتخبه مجلس الدولةتنتخبه المحكمة 

سلوب ألى اعتماد على إبالإضافةفقط )02(ویمثل السلطة القضائیة بعضوین

الاستیعاب في اختیارهما یجسد لنا التمییز بین السلطة والسلطتین التشریعیة والقضائیة في 

یشهد تشكیلته فالمؤسس الدستوري حول اقتداء بالمشرع الفرنسي الذي 2عضاءاختیار الأ

.ع الجزائريكثر توازن بالمقارنة مع المشرّ أنها ألا إبتمثیل السلطات الثلاث، 

وبالتالي عدم مراعاة شرط المساواة والتأهیل القانوني وهو شرط ذو اهمیة بالغة في 

حكام الدستور وذلك أساسیة للفرد وحمایة والحریات الأجلس في حمایة الحقوق متفعیل دور ال

و أعضاء المجلس سواء المعینین من طرف رئیس الجمهوریة أالاختیارة بعد مراعا

.3المنتخبین من قبل السلطتین التشریعیة والقضائیة

.غیاب عنصر الوجاهیة:ثالثا

مام المجلس الدستوري تتسم بالطابع الكتابي ولا یسمح أجراءات المتبعة ن الإإ

ور بانتخابهم ولا عن طریق المحامین فكل مامه، ولا یحق للخصوم للحضأبالمرافعة الشفویة 

غلقة كما تتمتع جمیع هذه الاجراءات بالسرعة مناقشات المجلس الدستوري وهي مناقشات م

.لى غایة صدور القرار فیهاإ4ملف الدعوىبإعدادفي جمیع مراحلها بدء 

ة وغیاب الوجاهیة في التحقیق راجع الى طبیعة المجلس الدستوري والإجراءات المتبع

ن یعلم السلطات الثلاث باعتبارها أنه كان من الواجب على المؤسس الدستوري إلا أمامه أ

.معینة بالإخطار

لتزام بها بدا لاعضاء االساریة الكاملة التي یجب على الأالإجراءاتحیث تتمیز كل 

المجلس، عضاءأخطار الذي یترتب علیه فورا تعیین مقرر من بین لإمن تسجیل رسالة ا

.، سالف الذكر1996من الدستور 164المادة -1

.13، مرجع سابق، ص جعفور مریم-2

.24، مرجع سابق، ص سلیمةمسراتي-3

.51، مرجع سابق، ص دبیب نورة و موهوب مریم-4
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ن یجري كل اتصالات الضروریة أو القرار والذي یخول له أى تحضیر مشروع الرأي یتول

ویمكن استعانة بخبیر یختاره لیساعده في ذلك، ثم یعد ذلك 1للحصول على المعلومات

.المقرر تقریرا

لى كل عضو من إ شغال یساهم الرئیس المجلس الدستوري و وعند الانتهاء من الأ

.يأو الر أومشروع القرارخطار، مرفوعا بالتقاریر وضوع الإعضاء نسخة من الملف مالأ

وعلیه لا یوجد اشراك أعضائهبأغلبیةوآراءه2ثم یجتمع المجلس ویصدر قراراته

طلب من جانب واحد طراف متعارضة فهي طراف المعینة والذي لا ینتج نزاع حقیقي بین الأأ

.3لى احترام الدستورإوطعن موضوعي یهدف 

.ل الفصل في الدستوریةآجا:رابعا

التي تنص على ما 1996من دستور 167یتداول المجلس الدستوري حسب المادة 

و یصدر قراره في طرف أرأیهیتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ویعطى ":یلي

ن المجلس الدستوري الجزائري مقید بمدة زمنیة إوالتالي ف،"خطارإیوم الموالیة لتاریخ 20

.4و غیر دستوريأسواء كان دستوریا رأیهو أصدار قراره إجل أة من معین

را لأهمیة البالغة النصوص وتعتبر هذه المدة قصیرة غیر كافیة المجلس الدستوري نظ

.خطارمحل الإ

ي جزء في حالة عدم التزام المجلس الدستوري بالآجال القانونیة للرد أولم ینص على 

ي أو حالة تجاوز دون تلقي توریة الحكم محل الطعن أفي مدى دسعلى للإخطار والفصل 

.5قرار ازمة

.46، مرجع سابق، ص مةمسراش سلی-1

.34، مرجع سابق، ص بوسالم رابح-2

.، سالف الذكر1996من دستور 167المادة -3

.107، مرجع سابق، ص يبودیار حسن-4

.48، مرجع سابق، ص تيسلیمة مسرا-5
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الفرع الثاني

ستوريالقیود المتعلقة بآراء وقرارات المجلس الد

یقلل عمل المجلس الدستوري بقرارات وآراء حول المواضیع المحالة أمامها وتختلف 

الآراء إلى الجهة المخطرة وتبلغ تلك القرارات و )أولا(من حیث إلزامیتها بین القرارات وآراء

).ثانیا(حسب الحالة 

.الدستوريوقرارات المجلسراء أإلزامیة:ولاأ

ن نصا أالمجلس الدستوري ئرتاإاذ«:على1996من دستور 169تنص المادة 

.1"قرار المجلسإثره ابتداء من یوم إو تنظیمیا غیر دستوري یفقد هذا النص أتشریعیا 

لم یضم نصوص الدستور ن المؤسس الدستوري الجزائري أنص ویلاحظ من خلال ال

لا في المادة للنظام الداخلي المحدد إراء وقرارات المجلس الدستوري آبأي مادة تؤكد الزامیة 

راء أ":لقواعد العمل المجلس الدستوري خلال مادة وحیدة سنة والتي تنص على ما یلي

.2"...وقرارات المجلس الدستوري بنهائیة وملزمة 

لأيقابلة راء وقرارات المجلس الدستوري نهائیة غیرأن أوباستقراء هذه المادة یتضح 

.نها حائزة الشيء المقضي فیه وملزم للمخاطبین بهأي أطعن وملزمة 

.تبلیغ اراء قرارات المجلس الدستوري:ثانیا

التي تخص من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 21لى المادة إجوع بالرّ 

لى رئیس المجلس إالقرار الى رئیس الجمهوریة، كما یبلغ أوالرأيیبلغ ":على ما یلي

.3"حدهماأذا كان صادرا عن إمة و رئیس مجلس الأأالشعبي الوطني 

في مجال مراقبته ومطابقة ودستوریة برأيو أعمال المجلس الدستور بقرار أبعد تتوج 

الصادر في رقابة مطابقة والذي یخص القوانین العضویة يالرأالقوانین ویجب التمییز بین 

.، سالف الذكر1996من دستور 169المادة -1

.المرجع السابقمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،من النظام ال54المادة -2

.السابقمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع من النظام ال21المادة -3
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الرقابة الدستوریة یكون بناء والرأيمة، والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأ

.الإخطارخطار الاختیاري من السلطات الثلاث صاحبة إ

الرأيغ القرارات مما یجعل رئیس المجلسین یجهلان فحوى ن هناك تمیز تبلیأفیلاحظ 

هما ین سنه یخص نص صادر عن مجلأة رغم إلى غایة نشره في الجریدة الرّسمیو القرار أ

.و القرارأي ألیس له ما یبرره لا في مجال ابداء الر وهذا التمییز

مر بالنظام الداخلي للمجلسین الذین علیهما ثر هذا التمییز مما یتعلق الأویزداد في الأ

على فحوى النص للاطلاعخطار والنظام الداخلي محل الإو القرار أالرأيانتظار نشر 

و ألى وّ النهائي وتبریرات وحجج المجلس الدستوري الابقاء على النظر في صیغته الأ

.1هدخلها علیأالتعدیلات التي 

.58، ص ، مرجع سابقبوالشعیر السعید-1
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الفصل الثاني

القوانینالرقابة على دستوریة

2016بعد التعدیل الدستوري لسنة 

منعرجا 2016تعد الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

لرقابة على دستوریة القوانین افي جدیدةهاما، وذلك من خلال تبني إصلاحات وتعدیلات 

هذا التعدیل الدستوري جاء لیعزز من و لس الدستوري،المجوذلك من خلال توسیع تشكیلة

قیق مبدأ النمو الدستوري حمایة الرقابة الدستوریة التي یختص بها المجلس الدستوري، ولتح

ا المجلس حقوق والحریات الفردیة من خلال إصلاحات عمیقة سواء من حیث تشكیلة هذلل

.1الذي یقوم بهذه العملیة

س الذي یعین من طرف رئیس الجمهوریة مع إلغاء وإعطاء أهمیة لنصب الرئی

آلیة جدیدة لم تستخدم في واستحداثالأخیر منصب نائب الرئیس في التعدیل الدستوري 

الحاسم والفاصل للرئیس عن طریق الصوت المرجحالدساتیر السابقة وهي إعطاء الصوت

ة القانونیة المتعارف لموجود في التشكیلة یفرض ذلك، واعتماد أیضا على الوسیلفالعدد ا

علیها في الدساتیر السابقة وإجراء إخطار وهي الوسیلة القانونیة التي تمكن المجلس 

الدستوري من ممارسة مهمة الرقابة على دستوریة القوانین وهذا في ظل عدم إمكانیة ممارسة 

.2الإخطار الذاتي

،تحدیات ورهاناتدستوریة القوانینعلىتوسیع سلطة الاخطار المجلس الدستوري في الرقابة ،سعادعمروش شيطب-1

،الجزائرالسیاسیة، جامعةوالعلوم كلیة الحقوق ،2019مارس ،33الجزء الأول العدد01حولیات جامعة الجزائر 

325ص

.176، مرجع سابق، ص لعلامة زهیر-2
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س الدستوري إلى هو تحویل المجل2020ولعل أهم تعدیل عرفه التعدیل الدستوري 

محكمة دستوریة، والتي تقوم المهام التي كان یمارسها المجلس الدستوري مع تغیرات جدیدة 

القرارات عكس المجلس الدستوري الذي یصدر آراء أو قرارات، أما اتخاذتعطي لها وزن في 

.المحكمة الدستوریة تصدر قرارات

ة بعدما كان الإخطار فعالیتوسیع آلیة إخطار حتى تكون لها بالإضافة إلى ذلك 

2020و2016تعدیل يورئیسي غرفة البرمان لیشمل فالجمهوریةرئیسمحصور على 

سواء كان نواب أو ة حسب الحالة أو أعضاء من البرمانالوزیر الأول أو رئیس الحكوم

القانونیة المحددة في الدستور، النصاباء من مجلس الأمة بشرط الوصول إلىأعض

لى دستوریة القوانین لا تمارس إذا تم تحریكها من طرف الجهات المخولة الرقابة عف

).المبحث الأول(بالإخطار، وهذا ما كان معمول به ومنصوص علیه أول دستور 

هو تفعیل 2020وتعدیل 2016ومن التعدیلات الجوهریة التي جاء بها تعدیل 

وانین رسة رقابة لاحقة حول القالرقابة عن طریق آلیات الدفع وهي آلیة تسمح للأفراد مما

ارسة هذا الحق وذلك عن مالتي تمس بحقوق وحریات الأفراد وذلك بتوفر شروط معینة للم

حد الطرفین أن القانون التشریعي أو التنظیمي المراد حیث یدعي أ.عند وجود نزاع قائمالدفع 

ات الواجب إتباعها من وقد تم تحدید كیفیات والإجراء.بالقانون الأسمى للبلادیمستطبیقه

إلى غایة صدور قانون عضوي جدید قد یلغي بعض المواد 16-18خلال القانون العضوي

).المبحث الثاني(من هذا المرسوم 
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المبحث الأول

ممارسة الرقابة على دستوریة القوانین

مایة أهم الضمانات التي یمكنها حأصبحت فكرة الرقابة على دستوریة القوانین

ه إصدار أو حتور وتطبیقه وحمایة الحقوق والحریات،  ولا یتحقق ذلك إلا عن طریق منالدس

اعتداءرق أو واعد الدستوریة أو الوقوف ضد كل ختطبیق نصوص مخالفة لمضمون الق

على أحكامها، والتي من شئنها المساس بحقوق وحریات الأفراد أو بصلاحیات السلطات 

هذه الفكرة من خلال 2020الدستوريتعدیلوال2016ري وقد جسد التعدیل الدستو الأخرى،

وذلك عن طریق رقابة )المطلب الأول(توسیع تشكیلة المجلس الدستوري والمحكمة الدستوریة 

وهي رقابة المطابقة وهي رقابة وجوبیة تمارس من طرف رئیس الجمهوریة ورقابة دستوریة 

المطلب (2020من تعدیل 193ادة تمارسها السلطات المنصوص علیها في الماختیاریة

).الثاني

المطلب الأول

الهیئة المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین

فیما یخص 2020أو تعدیل 2016تعتبر تشكیلة المجلس الدستوري في تعدیل 

مثلة في المجلس الدستوري أو شكیلة مختلفة من حیث السلطات المتالمحكمة الدستوریة

على أعضاء من تعیین السلطة 2016في تعدیل المشرعفاعتمدوریة، لمحكمة الدستا

أعضاء من 2020السلطة القضائیة والسلطة التشریعیة، أما في تعدیل وانتخابالتنفیذیة 

أعضاء من السلطة تعیین السلطة التنفیذیة وأعضاء من السلطة القضائیة وعدم وجود 

معینین أو الوري مع وضع شروط العضویة سواء بأساتذة القانون الدستهل، واستبدالتشریعیة

).الفرع الأول(منتخبین ال
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نظم المشرع الجزائري الجهات المخولة لها سلطة إخطار المجلس الدستوري مع 

الفرع (السابقة الاختیاریةبالسلطات القدیمة المخولة لها سلطة إخطار في الرقابة احتفاظ

).الثاني

الفرع الأول

المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانینالهیئة تشكیلة 

حرص المشرع الجزائري على إحداث تغیرات في تشكیلة المجلس الدستوري من خلال 

، وإقصاء السلطة التشریعیة في )أولا(2016منصب نائب الرئیس في دستور استحداث

)ثانیا(2020عضویة المحكمة الدستوریة في تعدیل 

في ظل دستور رئیس في تشكیلة المجلس الدستورياستحداث منصب نائب ال:أولا

2016:

من بین التعدیلات الجوهریة التي جاء بها الجزائري تعدیلات جدیدةالمشرع أحدث 

المجلس الدستوري تشكیلةرفع عدد حیث تم ، 20161التعدیل الدستوري في الجزائر سنة 

ء في دستور أعضا07، و1996في تعدیل )أعضاء(09عضو بعدما كانت12إلى 

.وضع شروط للعضویة في المجلس الدستوريمع ، ومن خلال هاذین الدستورین، 1989

:تشكیلة المجلس-1

عضو في المجلس وذلك 12على 2016اعتمد التشكیل الدستوري في تعدیل 

كون المجلس الدستوري حسب تي المجلس الدستوري، فییس دورا فعالا فلإعطاء منصب الرئ

)12(عشرا اثنيیتكون المجلس الدستوري من «:ما یلينص على التي ت183المادة 

أعضاء من بینهم رئیس المجلس الدستوري ونائب رئیس المجلس )04(عضوا، أربعة 

.203، ص ، مرجع سابقخلفان كریم-1
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)02(اثنانینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، )02(واثنانیعینهم رئیس الجمهوریة، 

.1»ینتخبهما مجلس الدولة

ة، وري أنها ألمت بكل السلطات، السلطة التنفیذییلاحظ من تشكیلة المجلس الدست

ا كانت ممثلة أعضاء بعدم4ة القضائیة التي أصبحت ممثلة والتشریعیة بالإضافة إلى السلط

.حكمة العلیا دون مجلس الدولةللم)02(فقط بعضوین 

باستقلالیةدیة، وتوحي ها تشكیلة عانفیلاحظ من خلال تشكیلة المجلس من ظاهرها ا

من خلال الصوت من خلال التمعن في المادة نلاحظ هیمنة السلطة التنفیذیةس لكنالمجل

المرجح الممنوح للرئیس، ضف إلى ذلك التبعیة لباقي الأعضاء المعینین من طرف رئیس 

أعضاء، مع )04(الجمهوریة وتبعیة غیر مباشرة من خلال السلطة القضائیة الممثلة بأربعة 

ما یجعل م.رئیس الجمهوریةطة التشریعیة مع للمثلي السلشتركمالسیاسيانتماءاحتمال

تشكیلة المجلس تخضع للسلطة التنفیذیة بطریقة غیر مباشرة، رغم أنه الصوت المرجح 

قراره اتخاذتامة في باستقلالیةلرئیس المجلس هو شيء إیجابي لو كان رئیس المجلس یتمتع 

ئیس الجمهوریة له كامل صلاحیات في وذلك كون ر .الصوت المرجح أو الفاصلهلكون

.إحالة أي عضو لمهام أخرى

سنوات 4ویمارس أعضاء المجلس مهامه مرة واحدة، ویجدد نصف أعضاءه كل 

أعضاء المجلس الدستوري یضطلع":ما یليتنص على 183/5وذلك حسب المادة 

أربعة كل ي سنوات، ویحدد نصف أعضاء المجلس الدستور )8(بمهامهم مرة واحدة مدتها 

.سنوات)08(عدا الرئیس ونائبه اللذان تم تحدید مدة العضویة بثماني ما، 2"سنوات)04(

.سالف الذكر،2016دستور تعدیل المن 183المادة -1

.، سالف الذكر2016التعدیل الدستوري من183/5المادة -2
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رئیس الجمهوریة رئیس ونائب یعین":التي تنص على183/4وذلك حسب نص المادة 

.1"سنوات)08(رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني 

أعضاء 3یس حیث یلاحظ إضافة منصب نائب الرئاستحداثضف إلى ذلك 

، حیث أضیف عضو 2یة والقضائیةمجلس، وزعوا بین السلطتین التنفیذالمضافون إلى ال

من )03(بدلا من ثلاثة )04(للمعینین من طرف رئیس الجمهوریة لیصبح عددهم أربعة 

، وضف إلى ذلك فهذا النص عدل مدة عهدة 3نهم رئیس المجلس ونائب رئیس المجلسیب

سنوات، وذلك حسب )06(سنوات بدلا من ستة )08(س الدستوري لتصبح ثماني المجل

یضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم ":ما یليالتي تنص على 183/5نص المادة 

اعضاء المجلس الدستوري كل أربعة سنوات ویجدد نصف)08(ي واحدة مدتها ثمانمرة 

.4"سنوات)04(

ق توازن بین جمیع السلطات، قد حاول خل2016ویلاحظ أن المشرع في تعدیل 

لسطلة كون الكل منهما، بممثلي السلطة التشریعیة بممثلي السلطة القضائیة بأربع أعضاء 

كل سلطة بنفسها في كیفیة استقلالبالإضافة إلى ،یمنة في السابقالتشریعیة كانت مه

فلا یوجد أي تدخل لأي ، الانتخابممثلیها في المجلس الدستوري وذلك عن طریق اختیار

.5ممثلیها في هذه الهیئةاختیارسلطة على الأخرى في 

المشرع أهمیة لمنصب الرئیس فوسع من صلاحیته وفعالیته في المجلس، فبعدما عطأ

التي لا على التشكیلة البسیطة لاعتمادهكان صوته لا یغیر شيء مثله مثل بقیة الأعضاء 

2016اصل فقط على عكس التعدیل الدستوري تحتاج إلى صوت مرجح بل إلى صوت ف

.، سالف الذكر2016التعدیل الدستوري من183/4المادة -1

.1121، مرجع سابق، ص عز الدینمهیوبي-2

.1121مرجع نفسه، ص-3

.، سالف الذكر2016دیل الدستوري من التع183/5المادة -4

.1121، مرجع سابق، ص عز الدینيمهیوب-5
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في حالة تعادل الاصوات، ،لرئیس المجلسالذي منحعلى الصوت المرجح الذي اعتمد

حالة تعادل الأصوات بین في«:یليما التي تنص على 183/2وذلك حسب نص المادة 

.1»أعضاء المجلس الدستوري، یكون صوته مرجحا

:وريالعضویة في المجلس الدستشروط-2

أول دستور یعتمد على شروط العضویة في المجلس 2016یعد التعدیل الدستوري 

لأي شرط یتعلق بالمؤهل 1996لى غایة إ1963الدستوري، لم تشر الدساتیر الجزائریة منذ 

، وهي ثغرة كبیرة في 2العلمي أو الوظیفي الواجب توفره في عضو المجلس الدستوري

، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 184ذلك جاءت المادة الدساتیر السابقة، على خلاف 

حسب نص لتقدیم مجموعة من الشروط الواجب توافرها في العضو المعین أو المنتخب وهي 

على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبین أو یجب«:التي تنص على184المادة 

:المعینین ما یأتي

 نتخابهمابلوغ سن أربعین سنة كاملة یوم تعینهم أو.

 سنة على الاقل في التعلیم العالي في )15(عشر مدتها خمسالتمتع بخبرة مهنیة

لدى وو في مهنة محامي لدى المحكمة العلیا أفي القضاء، أوالعلوم القانونیة أ

.3»في وظیفة علیا في الدولةومجلس الدولة أ

تحدید أجدروكان من أو التعیینانتخابملة یوم سنة كا40بتم تحدیده :شرط السن-أ

الحد الأقصى بدلا من الحد الأدنى كون توفر شرط خبرة موجود حیث یمكن ان یكون 

.، سالف الذكر2016من التعدیل الدستوري 183/2المادة -1

.158عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -2

.، سالف الذكر2016من دستور 184المادة -3
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ا لتولي منصب قلیل خصوصأكبرهذا سن مناسب لكن تمتع بالخبرة تحتاج الي سن 

.مهم جدا في الدولة

ولم م القانونیة،لو عسنة في مجال التعلیم العالي في ال15قدرها بخبرة مهنیة التمتع-ب

فقط الخبرة دون اشترط، 1ة رتبة بروفسور أو دكتوراه، أو أستاذ محاضریحدد الدستور أی

.اص أو العام مثلاإذا كان القانون الخمعینأو مجالذكر تخصص 

من مزاولة مهنة القضاء دون ذكر 2سنة15الخبرة أیضااشترطالقضاء مزاولة مهنة-ج

.ة كالقضاء الإداري أو العادي بكل فروعهمارتبة القاضي أو مجال أو أیة جهة قضائی

كل الوظائف السامیة في مرن، فیشملشكل ورد في النص :وظیفة سامیة في الدولةأیة-د

الدولة مما یجعل المجال واسع في وظائف سامیة في الدولة متعددة، خاصة لم یذكر في 

كان عن سوآءاأي مجال مما یوسع أكثر المشاركة في عضویة المجلس الدستوري 

، وهذا لا یخدم المجلس الدستوري كونه لا یتمتع بخبرة واسعة أو التعیینالانتخابطریق 

.في مجال القانون

قبل مباشرة المجلس الدستوري مهامه یجب تأدیة القسم أمام رئیس الجمهوریة، وذلك 

أعضاء المجلس الدستوري یؤدي«:الفقرة الأخیرة التي تنص على183حسب نص المادة 

أقسم باالله العلي ":لیمین أمام رئیس الجمهوریة قبل مباشرة مهامهم حسب النص الآتيا

موقف اتخاذأن أمارس وظائفي بنزاهة وحیاد، وأحفظ سریة المداولات وأمتنع عن العظیم 

فمن خلال هذا القسم یلاحظ مدى .3"المجلس الدستوريلاختصاصقضیة تخضع على أیة 

قرار الأخیر الاتخاذغایة سریتها إلىم بها المجلس الدستوري، أي ة المداولات التي یقو یأهم

.زاع المعروض علیهأو إبداء رأیه في الن

.159، مرجع سابق، ص عماربوضیاف-1

.159، ص نفسهمرجع-2

.، سالف الذكر2016من دستور 183/6المادة -3
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عضاء لأیة مهام أخرى عند عضویتهم في المجلس ممارسة الأامتناعضف إلى ذلك 

التي تنص 183/3العضویة مع أیة وظیفة أخرى، وذلك حسب المادة انتفاءالدستوري أي 

أعضاء المجلس الدستوري أو تعیینهم، یتوقفون عن ممارسة أیة انتخابردبمج«:على

غیر .1»حرةأو مهنة نشاط آخرو عضویة أو أیة وظیفة أو تكلف أو أیة مهنة أخرى، أ

بإمكانیة ممارسة نشاط لا یخرج عن مهام المجلس اجتهادهأن المجلس الدستوري في 

ات موضوعها المجلس لمشاركة في ندو الدستوري أي یدعم المجلس الدستوري وذلك كا

.الندواتضو یمكنه المشاركة في تلك عالدستوري أي

المجلس الدستوري احتكاك مع أساتذة للأعضاءویلاحظ من خلال ذلك السماح 

ویعتبر نون واثراء معلوماتهم في مجال القانون خوص الذي لا یملكون خبرة في القانون االق

مع عضویة المجلس الدستوري نقطة ایجابیة حتى یتم التفرغ عدم كمزاولة أي نشاط یتنافى 

الكلي لتلك الوظیفة الحساسة وعدم احتكاك مع الافراد ورؤسائهم في العمل كون ذلك یوثر 

.سلبا على مهامهم فمن المنطقي تفرغ الكامل لي هذه الوظیفة

المحكمة الدستوریةاقصاء السلطة التشریعیة في عضویة في:ثانیا

المحكمة الدستوریة وتخلى عن نظام 2020نوفمبر 01التعدیل الدستوري أسس 

لعضویةقواعد أخرى ، نص على 2020حیث جاء التعدیل الدستوري ،2المجلس الدستوري

.2016المحكمة الدستوریة بالإضافة إلى شروط خاصة مقارنة مع دستور في تشكیلة 

:المحكمة الدستوریةتشكیلة-1

التي تنص 186تشكیلة المحكمة وهذا من خلال المادة على2020نص دستور 

عضوا )12(عشر اثنيالمحكمة الدستوریة من تتشكل":على

.، سالف الذكر2016من دستور 183/3المادة -1

"تغیر في الشكل ام في الجوهر"من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة في الجزائرالانتقال، جمالبن سالم-2

السیاسیة جامعةالحقوق والعلوم ، كلیة2021، 02دد، ع5دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 

.303، ص لونیسي علي البلیدة



2016بعد التعدیل الدستوري لسنة الرقابة على دستوریة القوانین الفصل الثاني                               

-48-

.هم رئیس الجمهوریة من بینهم رئیس المحكمةأعضاء یعین)04(أربعة *

ینتخبه)01(ئها، وعضو واحد تنتخبه المحكمة العلیا من بین أعضا)01(عضو واحد *

.عضائهبین أمجلس الدولة من 

من أساتذة القانون الدستوري، ویحدد رئیس بالاقتراعینتخبون)06(ستة أعضاء *

.1"الأعضاءهؤلاءانتخابالجمهوریة شروط وكیفیات 

المحكمة الدستوریة تشكیلة 2020من تعدیل دستور 186فیلاحظ من نص المادة 

.تشكیلة المجلس الدستوريجاءت مخالفة ل

أعضاء منتخبون 6عدد أعضاء المحكمة الدستوریة وهو 2/1بحیث جعلت نصف 

من بین أساتذة القانون الدستوري، ومن الهیئة الناخبة المشكلة من أساتذة القانون بالاقتراع

.2على مستوى الجامعات والمراكز الجامعیة

تمثیل السلطة التنفیذیة نلاحظ 2016دستور مع2020من خلال مقارنة تعدیل 

حكمة الدستوریة، م رئیس المههم ویعینهم رئیس الجمهوریة من بینعضاء یختار أ)04(بأربعة 

وهو نفس العدد الذي كان یعینه رئیس الجمهوریة ضمن تشكیلة المجلس الدستوري الذي 

.3مل أیضا رئیس المحكمة الدستوریةیش

ویتوزع أعضاء المحكمة الدستوریة على سلطتین هما السلطة التنفیذیة والسلطة 

ممثلي على186ل المادة من خلا2020، حیث تخلى المؤسس الدستوري 4ئیةالقضا

على خلاف ما كان معمول به في المجلس البرمان بغرفتیه في المحكمة الدستوریة 

.2020من دستور 186المادة -1

.307، مرجع سابق ص جمالبن سالم-2

.566، مرجع سابق، ص غربي أحسن-3

.566مرجع نفسه، ص -4
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في 1الدستوري، أین كان المجلس الشعبي الوطني ینتخب عضوین ومجلس الأمة عضوین

طة التنفیذیة والسلطة القضائیة من لكن دون إحداث أي توازن بین السل.2016ظل دستور 

، ضف إلى ذك التخلي عن منصب نائب الرئیس الذي كان یعین من طرف 2الناحیة العددیة

فقد تخلى المؤسس الجزائري عن منصب نائب یس الجمهوریة في المجلس الدستوريرئ

.أعضاء04عضاء المحكمة أي من أ3/1الرئیس رغم تعیین رئیس الجمهوریة 

لجامعة وهو لأول مرة یأخذ تمثیل السلطتین المذكورتین تمثیل كفاءات الى یضاف إ

حكمة الدستوریة إذ یتواجد ضمن تشكیلة المبه المؤسس الدستوري في الجزائر بنص صریح،

المحكمة الدستوریة التي لاختصاصأساتذة القانون الدستوري، وذلك أمر ضروري نظرا 

وبذلك إبعاد العناصر السیاسیة على المحكمة 3تحتاج إلى كفاءات في القانون الدستوري

الاستقلالیةن بغرفتیه، وهذا ما یوحي بمنح الدستوریة المتمثلة في السلطة التشریعیة أي البرما

.4حكمة الدستوریة تجاه السلطات العامة في الدولةملل

بالإضافة إلى تقلیص عدد تمثیل السلطة القضائیة إلى عضو تنتخبه المحكمة العلیا

أعضاء، عضوین 04وعضو ینتخبه مجلس الدولة بعدما كان العدد في المجلس الدستوري 

.لكل جهة قضائیة أي عضوین للقضاء العادي وعضوین للقضاء الإداري

:العضویة في المحكمة الدستوریةشروط-2

شروط جدیدة لمن یتولى عضویة 2020من التعدیل الدستوري 187حددت المادة 

، ولم تكن هذه الشروط موجودة في أعضاء المجلس توریة منتخبا أو معینناالمحكمة الدس

.308مرجع سابق ص ،جمالبن سالم-1

.566، مرجع سابق، ص غربي حسن-2

.566مرجع نفسه، ص -3

.566مرجع نفسه، ص -4
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:علىالتي تنص 2020من تعدیل دستور 187، وذلك حسب نص المادة 1الدستوري

:في عضو المحكمة الدستوریة المنتخب أو المعینیشترط"

 تعیینهأوانتخابهسنة كاملة یوم )50(بلوغ خمسین.

من تكون في واستفادةسنة، )20(نون لا تقل عن عشرین التمتع بخبرة في القا

.القانون الدستوري

یكون محكوما علیه بعقوبة سالبة للحریةوألاع بالحقوق المدنیة والسیاسیة التمت

 2»ربيالحالانتماءعدم.

نجد أن المؤسس الدستوري حدد سن 2016إلى التعدیل الدستوري سنة بالعودة

رفع السن إلى خمسین 2020بینما تعدیل سنة، )40(بأربعینعضویة المجلس الدستوري 

سنة دون أن یحدد السن الأقصى لسن العضویة، ویعتبر هذا الشرط قاسیا كون )50(

سنة مثلا، 49سنة لشخص عمره )20(إمكانیة الحصول على خبرة لأكثر من عشرین 

بتحدید السن الاقصى سنة فهي كافیة و 40فكان على المؤسس الدستوري الإبقاء على سن 

.سنة75

سنة خبرة فهو شرط معقول لفعالیة المحكمة الدستوریة في الرقابة 20ما فیما یخص أ

لكل الشروط استفاءه، إذ لا یمكن لعضو في المحكمة الدستوریة رغم على دستوریة القوانین

إعطاء الدستوریة سنة أن یكون عضو المحكمة 20الأخرى ولا یتمتع بخبرة لا تقل عن 

.أهمیة للخبرة في مجال القانون

.308، مرجع سابق، ص جمالبن سالم -1

.الذكرةسالف، 2020من التعدیل الدستوري 187دة الما-2
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التي 2016مع تعدیل قلصت مقارنةما مدة العضویة في المحكمة الدستوریة فقد أ

سنوات، أما 4سنوات للرئیس والنصف للأعضاء اي باقي الاعضاء مدتها 08مدتها كانت

رئیس سنوات غیر قابلة لتجدید، بما في ذلك6في المحكمة الدستوریة العضویة مدتها 

من 188المحكمة الدستوریة، ویجدد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات وذلك حسب المادة 

عهدة رئیس الجمهوریة رئیس المحكمة الدستوریة لیعین":التي تنص على2020تعدیل 

على أن تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها في المادة ."سنوات)06(واحدة مدتها ستة 

.شرط السنباستثناءمن الدستور 187

سنوات، )06(ها ستة أعضاء المحكمة الدستوریة بمهامهم مرة واحدة مدتیضطلع

.ویجدد نصف عدد اعضاء المحكمة الدستوریة كل ثلاث سنوات

لم یحدد .1الجزئيیحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستوریة شروط وكیفیات التجدید 

نما أحال ذلك للنظام الداخلي للمحكمة المؤسس الدستوري شروط وكیفیات التجدید الجزئي وإ 

.2الدستوریة

العضو بالمحكمة استقلالیةسس الدستوري على العدید من ضمانات نص المؤِ 

باقي السلطات اتجاهحكمة الدستوریة، خصوصا الماستقلالیةدستوریة والتي تكرس ال

الدستوري في سمع ما منحه المؤسس الدستوري للمجلالعمومیة في الدولة وذلك بالمقارنة 

من التعدیل 189وذلك حسب نص المادة ،20163ظل التعدیل الدستوري لسنة 

یتمتع اعضاء المحكمة الدستوریة بالحصانة ":ما یليالتي تنص على 2020الدستوري

عضو المحكمة الدستوریة محل متابعة كونیعن الاعمال المترتبة بممارسة لا یمكن أن 

.، سالف الذكر2020من تعدیل دستور 188المادة -1

.574، مرجع سابق، ص أحسنغربي -2

.574مرجع نفسه، ص -3
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مرتبطة بممارسة مهامه إلا بتنازل صریح منه عن الحصانة قضائیة بسبب الأعمال غیر ال

.أو بإذن من المحكمة الدستوریة

.1"یحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستوریة إجراءات رفع الحصانة

یكون محكوم علیه وألااسیة یما فیما یخص بالتمتع بجمیع الحقوق المدنیة والسأ

التي تمارس في الجزائر كالترشح الانتخاباتة للحریة فهو شرط منطقي في كل بعقوبة سالب

.لرئاسة الجمهوریة مثلا

سیاسي فهو شرط غیر معقول فكون شخص له انتماءأما فیما یخص شرط عدم 

اسي یالسالانتماءكان معلنا أو خفیا، ففي هذه الحالة التركیز على سوآءاسیاسي انتماء

السیاسي التعبیر، والانتماءمثلة في حریة المعلن وهذا مخالف لأهم المبادئ الدستوریة والمت

انتماءاته، وعمل عضو المحكمة الدستوریة هو مستقل عن یتجزأ من حریة التعبیرجزء لا 

.السیاسیة كونه یتخذ قرارات مهمة في الدولة وتتمثل في عدم المساس بالدستور

لدستوري، فقد من أساتذة القانون ابالاقتراععضاء الستة المنتخبة أما فیما یخص الأ

أساتذة القانون الدستوري، انتخابالذي یحدد شروط وكیفیة 304-21صدر مرسوم رئاسي

أعضاء في المحكمة الدستوریة، فیقوم المترشح بتصریح ترشح یودعه لدى المؤسسة 

من هذا 10الجامعیة التي ینتمي إلیها ویرفق الملف بالوثائق  اللازمة وذلك حسب المادة 

ضافة إلى الشروط العامة للمحكمة الدستوریة یجب توفر شروط خاصة المرسوم، بالإ

القانون الدستوري حتى یقدموا ترشحهم لعضویة المحكمة الدستوریة، وذلك حسب للأساتذة

یمكن لكل أستاذ تتوفر فیه الشروط «:ما یليمن هذا المرسوم التي تنص على 09المادة 

:أعضاء المحكمة الدستوریةنتخابللا القانونیة المحددة أدناه، أن یترشح 

.، سالف الذكر2020ن تعدیل دستور م189المادة -1
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 الانتخابسنة كاملة یوم )50(أن یكون بالغا خمسین.

أن یكون برتبة أستاذ.

 أن یكون أستاذ في القانون الدستوري لمدة خمس سنوات على الاقل وله مساهمات

.عملیة في هذا المجال

أن یكون في حالة نشاط في مؤسسة التعلیم العالي وقت الترشح.

سنة في مؤسسة التعلیم )20(ن یكون متمتعا بخبرة في القانون لا تقل عن عشرین أ

.العالي

جنایة أو جنحة ولم یرد لارتكابه یكون محكوما علیه نهائیا بعقوبة سالبة للحریة لاأ

.اعتباره باستثناء الجنح الغیر العمدیة

السابقة )03(ث یكون منخرطا في حزب سیاسي، على الأقل خلال السنوات الثلاألا

.1»للانتخاب

على مستوى الجامعات طبقا لأحكام المادة انتخابفبعد تقدیم ترشحه تجرى عملیة 

.304-21من المرسوم الرئاسي رقم 07

الانتخابرى جی":التي تنص304-21من المرسوم الرئاسي رقم 14فحسب المادة 

".علاهأ07على مستوى المؤسسات الجامعیة طبقا لأحكام المادة 

)03(صباحا ویغلق على الساعة الثالثة )08(على الساعة الثامنة الاقتراعیفتح 

على الأكثر )سا02(الوطنیة هذا التوقیت بساعتین الانتخابیةزوالا، ویجوز أن تمدد اللجنة 

ویكون التصویت شخصیا وسریا .»المعنيبناءا على طلب من رئیس مكتب التصویت 

، یحدد الشروط وكیفیات إنتخاب أساتذة القانون الدستوري 2021المؤرخ في غشت سنة 304-21رئاسي رقم مرسوم -1

.09، المادة 2021شت غ05، الصادرة في 06أعضاء في المحكمة الدستوریة، ج ر عدد 
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ق الوكالة في حدود وكالة واحدة لكل ناخب وذلك حسب نص ویمكن التصویت عن طری

.من نفس المرسوم16المادة 

لأساتذة القانون الدستوري على الندوات الجهویة )06(وتوزع المقاعد الستة 

تحت إشراف وإدارة انتخاباتم أن یخص كل ندوة جهویة مقعدین وتنظللجامعات، على 

.1وطنیةانتخابیةومراقبة لجنة 

حكمة الدستوریة المنضمة في شهر أكتوبر أعضاء المانتخابأسفرت النتائج في وقد

جامعة (، بوطرفاس محمد )01جامعة الجزائر (بن عبو :حصول كل من نتیجة2020

عبد ،)جامعة وهران(عبد الحفیظ أوسكین ،)جامعة معسكر(، عمار بوضیاف )قسنطینة

وذلك وفقا لإجراءات في المحكمة الدستوریةفي حق العضویة)جامعة البلیدة(الوهاب خریف 

.304-21والشروط الواردة في المرسوم الرئاسي 

الفرع الثاني

2020و2016لسنتيدستوريتعدیل الالالإخطار في ظل توسع سلطات 

سلطات جدیدة یمكن 2020، 2016للتعدیل الدستوري فقا و نظم المشرع الجزائري 

قابة على دستوریة القوانین وتتمثل هذه ن أجل تحریك الر لمجلس الدستوري ملها إخطار ا

س الأمة وذلك المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجل، نواب 2السلطات في الوزیر الأول

.وفقا لشروط معینة

.ذكرسالف ال، 304-21رئاسي رقم مرسوم من 14المادة -1

مجلة صوت 2016،من دستور 187، السلطات الجدیدة لإخطار المجلس الدستوري طبقا للمادة صدیقسعداوي-2

خمیس ،جامعة الجیلالي بونعامة،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2019نوفمبر ،02العدد ،06المجلد ،القانون

.361ملیانة، ص 
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2016خطار وفقا للتعدیل الدستوري الإسلطات :أولا

قوانین وهو تعتبر آلیة الإخطار آلیة موجودة منذ أول دستور نص على دستوریة ال

لس الدستوري وفي التعدیل الدستوري لسنة بها في تأسیس المجوتم الإعمال1963دستور 

نظرا للسلطة للمنوحة لها إخطار محددةكانت منعدمة أو الإحكام، لكن فعالیة 1989

المجلس الدستوري المتمثلة في رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس 

یع سلطة تم توس2016البرلمان ومع التعدیل الدستوري لسنة ازدواجیةمجلس الامة بعد 

ب نص عضو في مجلس الأمة وذلك حس30نائب  و50ل والإخطار إلى الوزیر الأو 

المجلس یخطر":ما یليالتي تنص علي 2016ر لسنة من تعدیل الدستو 187المادة 

المجلس الشعب الوطني أو الدستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس

.الوزیر الأول

.1"عضو في مجلس الأمة)30(نائب أو )50(خطاره من كما یمكن إ

وتعد هذه الرقابة قبلیة فلا یمتد ذلك إلى الدفع بعد الدستوریة التي یمارسها الأفراد إلا 

.إذا تحرر المسؤولون من مناصبهم ومارسوا الدفع في قضایا خاصة لا تخص الدولة

وذلك حمایة للدستور وتوسیع مجال هؤلاءلیة إخطار یث یهدف هذا التوسیع في آح

خصوصا في ظل إحجام السلطات القدیمة في تحریك الجهاز الرقابي الاختیاریةالرقابة 

وأیضا یهدف إلى التوازن المؤسساتي بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة في هذا الاختیارین

لطة أو توازن فیما بین السلطتین، فبهذا یمكن للأقلیة البرلمانیة المجال، وتوازن داخل كل س

تها أو المعارضة السیاسیة إمكانیة مواجهة القوانین بالطعن ضدها بغیة تأكید مدى دستوری

وفقا لحكام المادة امام المجلس  الدستوري، حیث نص الدستور على تمتع الأغلبیة البرلمانیة

یها البرلمان وذلك حسب وري في القوانین التي صوت علالدستخطار المجلس ا3و187/2

.كر، سالف الذ2016من دستور 187المادة -1
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تتمتع المعارضة البرلمانیة بحقوق تمكنها من «:التي تنص على ما یلي114/6المادة 

:المشاركة الفعلیة والأشغال البرلمانیة والحیاة السیاسیة لا سیما منها

.والاجتماعحریة الرأي والتعبیر -1

.الممنوحة للمنتخبین في البرمانمن الإعانات المالیةالاستفادة-2

.المشاركة الفعلیة في الأشغال التشریعیة-3

.المشاركة الفعلیة في مراقبة عمل الحكومة-4

.تمثیل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان-5

من الدستور 3والفقرة 2الفقرة 187الدستوري طبقا لأحكام المادة إخطار المجلس-6

.1بخصوص

أن كلا من المجلس الشعبي الوطني 2016لدستوري من خلال التعدیل اونلاحظ

المتمثلة ومجلس الأمة لكي یمارسا صلاحیة الإخطار یجب الوصول إلى النصاب القانونیة

.في مجلس الأمةعضو30ونائب في المجلس الشعبي الوطني، 50في 

التعدیل الدستوري الجدید بالسلطات القدیمة لإخطار المجلساحتفاظبالإضافة إلى 

كل من رئیس الجمهوریةحیث احتفظ الدستوري وتحریك الرقابة على دستوریة القوانین، 

س مجلس الأمة بسلطة الإخطار في مجال الرقابة على ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئی

.2دستوریة القوانین

.، سالف الذكر2016من دستور 114المادة -1

.204، مرجع سابق، ص خلفان كریم-2
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2020خطار وفقا لتعدیل الدستوري آلیة الا:ثانیا

من طرف رئیس الجمهوریة، الجوازيخطار تخطر المحكمة الدستوریة بخصوص الإ

أو رئیس الحكومة، فحسب الحالة أو أعضاء مجلس الأمة أو نواب المجلس الشعبي الوطني 

تخطر المحكمة :"التي تنص على1931بوصول النصاب القانونیة، وذلك حسب نص المادة 

و أطني و رئیس المجلس الشعبي الو أمة و رئیس الأأالدستوریة من رئیس الجمهوریة 

.و رئیس الحكومة حسب الحالةأول الوزیر الأ 

عضوا في )25(و خمسة وعشرونأنائبا )40(ربیعینأخطارها كذلك من إیمكن 

".مةمجلس الأ

:یتصل الإخطار الجوازي والجهات المحددة في المادة المذكورة سالفا وتتمثل في

:خطار للسلطة التنفیذیةحق الإ-1

خطار الذي كان من لرئیس الجمهوریة حق الإ2020توري فقد منح التعدیل الدس

و رئیس الحكومة حسب الحالة أل وّ لى الوزیر الأإبالإضافة 1963صلاحیاته منذ دستور 

سفرت أل في حال وّ أیقود الحكومة وزیر :"التي تنص على1032وذلك حسب نص المادة 

.غلبیة رئاسیةأالانتخابات التشریعیة عن 

غلبیة سفرت الانتخابات التشریعیة عن الأأال حئیس الحكومة في یقود الحكومة ر 

كان منبثق من البرلمان فهو رئیس فإذاأي التسمیة تتعلق بانتماء السیاسي ."البرلمانیة

.كومة اما إذا كان تابع لرئیس الجمهوریة فهو وزیر اولالح

:حق السلطة التشریعیة بإخطار المحكمة الدستوریة-2

الدستوري للسلطة التشریعیة ممثلة في رئیس الغرفة الأوّلى والثانیة المؤسس عترفا

یحق الإخطار المحكمة 2020وفق التعدیل الدستوري لسنة 3وكذا عدد من النواب

.سالف الذكر، 2020من التعدیل الدستوري 13المادة -1

.سالف الذكر، 2020من التعدیل الدستوري 103المادة -2

.41، مرجع سابق، ص دحمانحامدو-3
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الدستوریة، إذ یعتبر مجلس الأمة الغرفة الثانیة في البرلمان التي أسّست بمقتضى دستور 

عكس رئیس المجلس الشعبي الوطني 1996والتي لها حق الإخطار منذ تعدیل 1996

.الذي كان له صلاحیات الإخطار منذ أوّل دستور

أما نواب البرلمان فكان أول تعدیل نص على احقیة النواب في إخطار المجلس 

لنواب البرلمان  2016الدستوري سمح المؤسس الدستوري بمقتضى التعدیل الدستوري لسنة 

توري فیما یتعلق بدستوریة القوانین، لا سیما أن هذه بغرفتیه، من حق إخطار المجلس الدس

منح 2020تعدیل الدستور 1الخطة تفتح المجال للمعارضة البرلمانیة وقد جسدت هذه الفكرة

الحق لأعضاء البرلمان بغرفتیه في إخطار المحكمة الدستوریة بشرط الوصول إلى العدد 

بي الوطني وإذا كان أقل من هذا نائب من طرف المجلس الشع40إخطار :المطلوب مثلا

لكن یصعب .العدد لا یمكن للباقي النواب ممارسة إخطار دون الوصول إلى هذا العدد

قد ساهموا بطریقة الأمةمجلس أوو، .ش.أعضاء مأنالنصاب القانونیة كون إلىالوصول 

دروا یباأنمباشرة في سن هذه القوانین عن طریق التصویت علیها، فمن غیر المعقول 

ذلك القانون فیصعب علىوان كانوا من معارضین ىبإخطار المحكمة الدستوریة حت

.الولاء لهاأوالتي تنتمي لسلطة التنفیذیة الأغلبیةالنصاب كون البرلمان یمثل إلىالوصول 

.43، مرجع سابق، ص حمادو دحمان-1
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المطلب الثاني

.یة والرقابیة الاختیاریة السابقةمدى فعالیة الرقابة الوجوب

رقابة على دستوریة القوانین من طرف المجلس الدستوري وذلك من خلال تمارس ال

الإخطار الوجوبي من طرف رئیس الجمهوریة الذي یكون حول القوانین العضویة والنظام 

الداخلي لغرفتي البرلمان، التعدیل الدستوري الذي یعرض على استفتاء وذلك من طرف 

كما مكن المشرع الجزائري من )لوّ الفرع الأ (الحامي الأوّل للدستور وهو رئیس الجمهوریة

السلطات المنصوص علیها في الدستور لإخطار جوازي للممارسة الرقابیة الاختیاریة السابقة 

.)الفرع الثاني(والمعاهداتعلى القوانین والتنظیمات 

الفرع الأوّل

الإخطار الوجوبي الممارس من طرف رئیس الجمهوریة

یكون سابقا على الشروع في تطبیق النص ویعتبر آلیة هامة إن الإخطار الوجوبي

أساسیة لتحریك رقابة المطابقة الوجوبیة التي تمارسها الهیئة المكلفة بالرقابة على دستوریة 

القوانین بقصد التأكد من التقیید الصارم شكلا ومضمونا بأحكام النصوص الدستوریة، یملك 

سلطة لإخطار الوجوبي إذ ما تعلق بقوانین العضویة رئیس الجمهوریة الحق الانفرادي في 

.قبل دخولها حیز التنفیذ وعلى الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان قبل نفاذها

وجوبا، )أو المجلس الدستوري سابقا(إذ یخطر رئیس الجمهوریة المحكمة الدستوریة 

1مصادقة البرلمانیةللفصل في مدى مطابقة القوانین العضویة للدستور بعد حصولها على

وأیضا مدى دستوریة المعاهدات والإخطار الوجوبي للتعدیل الدستوري الذي لا یخضع 

للاستفتاء بالإضافة إلى النظام الداخلي بغرفتي البرلمان؛ والإخطار یكون عن طریق العام 

.للحكومة باسم رئیس الجمهوریة

.312، مرجع سابق، ص مالبن سالم ج1-
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القوانین العضویة:لاوّ أ

خطار وجوبي على القوانین العضویة وذلك وفقا لكل من یمارس رئیس الجمهوریة إ

یبدي المجلس ":یليما علىلتي تنص ا2016من تعدیل 186/021نص المادة 

في دستوریة القوانین العضویة بعد ان الجمهوریة، وجوباخطره رئیس الدستوري بعد ان ی

"یصادق علیها البرلمان

یخطر رئیس الجمهوریة :"عليفینص2020من تعدیل 190/06أما نص المادة 

ن یصادق علیها أالمحكمة الدستوریة وجوبا، حول مطابقة القوانین العضویة للدستور بعد 

من خلال المادتین یلاحظ ، "ن النص كلهأالبرلمان، وتفصل المحكمة الدستوریة بقرار بش

مجلس اختلاف من حیث عمل المجلس الدستوري والمحكمة الدستوریة فالدستور السابق ال

المحكمة تصدر قرار في النص كله2020یصدر رأي إما في التعدیل 

وإذا ارتأت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة القانون العضوي، كونها قوانین ذات 

طبیعة خاصة في اجراءاتها، فلا یتم إصدارها، لأنها إلزامیة أي قبلیة لعملیة الإصدار وذلك 

إذا قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة ":التي تنص على198/02وفقا للمادة 

."إصدارهلا یتم .قانون

ونظرا لأهمیة التي أوّلها المشرّع للقوانین العضویة فإن القرارات المتخذة تكون 

تتخذ القرارات :"التي تنص على197/02بالأغلبیة المطلقة للأعضاء وذلك وفقا للمادة 

."غلبیة المطلقة للأعضاءالمتعلقة برقابة القوانین العضویة بالأ

القرارات التي تتخذ في المواضیع الأخرى التي تكون بالأغلبیة أعضاءها على عكس 

تتخذ قرارات المحكمة :"التي تنص على ما یلي197/01الحاضرین وذلك وفقا للمادة 

صوات یكون صوت عضائها الحاضرین، وفي حالة تساوي عدد الأأالدستوریة بأغلبیة 

."الرئیس مرجحا

.سالف الذكر، 2016من تعدیل الدستور 186/02المادة -1
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أن القانون العضوي یخضع لرقابة مطابقة الدستور وجوبا بعد یفهم من هذه المواد

.مصادقة البرلمان علیه وقبل صدوره وبالأغلبیة المطلقة للأعضاء

ولعل الهدف من عرض مثل هذه القوانین وجوبا لرقابة المحكمة الدستوریة یكمن 

ي في الهرم القانوني فهو یحتل المكانة الوسط في المكانة الهامة التي یحتلها القانون العضو 

بین الدستور والقانون العادي والمواضیع التي یتناولها القانون العضوي تتعلق أساسا بالنّظم 

والهیئات الدستور المحددة في الدستور على سبیل الحصر، وذلك لما یشكله مخالفة هذه 

.1أو المساس بتوازن السلطاتالأخیرة من خطورة فیما یتعلق بحقوق وحریات الأفراد

.خطار الوجوبي للتعدیل الدستوري لا یخضع للاستفتاءالإ:ثانیا

على إمكانیة تعدیل الدستور دون 2020و2016نص كل من التعدیل الدستوري 

عرضه للاستفتاء لكن الحقه بشرط الإخطار الوجوبي للمجلس الدستوري سابقا أو المحكمة 

2020من دستور 221یقابله نص المادة 210حسب نص المادة الدستوریة حالیا وذلك 

ي تعدیل دستوري لا یمس أن مشروع أذا ارتأت المحكمة الدستوریة إ:"والتي تنص على

قوق الانسان والمواطن وحریاتهما، البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وح

.ت رأیهالوالمؤسسات الدستوریة وعلولا یمس بأي كیفیات التوازنات الاساسیة للسلطات 

ن أن یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون أمكن رئیس الجمهوریة أ

عضاء غرفتي أصوات أ)3/4(رباعأحرز ثلاث أیعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى 

."البرلمان

ا وعدم اصوات الغرفتین المجتمعتین مع¾إمكانیة تعدیل الدستور بشرط احراز 

.مساسه بالمبادئ العامة وحقوق وحریات المواطن وذلك دون عرضه على الاستفتاء

.130، مرجع سابق، ص سلیمة مسراتي-1
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.خضوع النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لرقابیة وجوبیة:ثالثا

یخضع كل من النظام الخاص بغرفتي البرلمان لرقابة المطابقة الممارسة من طرف 

.رئیس الجمهوریة، وذلك بعد إخطارها وجوبا

تفصل :"التي تنص على2020من تعدیل الدستور 190/09طبقا لنص المادة 

المحكمة الدستوریة في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب 

."جراءات المذكورة في الفقرة السابقةإ

نین السابقة هي نفس الإجراءات المتبعة في الرقابة الوجوبیة للقواویقصد بالإجراءات

العضویة المصادقة علیها النظام الداخلي من طرف البرلمان إخطار رئیس الجمهوریة 

فإن 2016للمحكمة الدستوریة، التي تصدر بقرار بشأن النص كله بالمقارنة مع تعدیل 

خضوع النظام الداخلي لغرفتي البرلمان یصدر المجلس الدستوري ولم یحدد أن كان الرأي 

مة الدستوریة التي تصدر قرار في نص كله، مما یوضح أهمیة كلي أو جزئي عكس المحك

.الممنوحة للنظام الداخلي لعمل م،ش،و، او عمل مجلس الامة 

فإنه تمارس رقابة وجوبیة على 2020و2016یلاحظ من خلال تعدیل الدستور 

ار طبقا النظام الداخلي لغرفتي البرلمان وذلك إما بإصدار رأي الدستور القدیم أو اصدار قر 

.2020لتعدیل 

أعلن ایضا الدستور الجدید حول إخضاع النظام الداخلي للغرفتین مجتمعتین معا 

حول اخضاعه للرقابة الوجوبیة أو إصدار المحكمة الدستوریة قرار حول مطابقة النظام 

غرفة المجلس (لم یجعل نظام الداخلي لغرفة البرلمان 1989للدستور، بالمقارنة مع دستور 

.یخضع لرقابة الزامیة)لشعبي الوطنيا

المجلس الدستوري منذ رأیه الأوّل نص على الطابع الالزامي لرقابة المطابقة التي 

یمارسها على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني كون هذه الرقابة سابقة ولیست لاحقة، 

على رقابته، وعدم ى النظام الداخلي لوألزم المجلس الدستوري عرض أي تعدیل یطرأ ع

إخضاع النظام الداخلي لقواعد العمل التي تضبط سیر البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین 
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¾معا مثال على ذلك حالة اجتماع غرفتي البرلمان فیما یخص تعدیل الدستوري فیمكن 

من 2221أعضاء غرفتي البرلمان أن تبادر باقتراح تعدیل دستوري وذلك حسب المادة 

عضاء غرفتي البرلمان أ¾رباع أیمكن ثلاثة :"التي تنص على2020ل الدستوري تعدی

ن یبادروا باقتراح تعدیل الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه أالمجتمعین معا، 

."عرضه على الاستفتاء الشعبي

.التي یصدرها رئیس الجمهوریة لرقابة وجوبیةخضوع الأوامر:رابعا

وریة ان یشرع بأوامر في المسائل المستعجلة في حالة شغور یمكن لرئیس الجمه

البرلمان أو في حالة العطلة البرلمانیة، في دساتیر السابقة لم ینص على إخضاع تلك 

نص صراحة على إخضاع 2020الأوامر لرقابة المجلس الدستوري لكن تعدیل الدستوري 

لرئیس ":142مادةالسب نص الأوامر التشریعیة لرقابة المحكمة الدستوریة، وذلك ح

الجمهوریة أن یشرع بأوامر في المسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني 

.أو خلال العطلة البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة

على ان ،یخطر رئیس الجمهوریة وجوبا المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة هذه الأوامر

."أیام)10(تفصل فیها في آجل أقصاه عشرة 

التي 198/3تصدر المحكمة قرار بشأن الأوامر التشریعیة وذلك ما أكدته المادة

إذا قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة أمر أو تنظیم فإن هذا النص یفقد أثره ":تنص

".ابتداء من یوم صدور قرار المحكمة الدستوریة

قوانین عضویة ولیس الأوامر النصین إن الأوامر التشریعیة التي باعتبارهاوبهاذین

التشریع بأوامر في القوانین العضویة، الأوامر التشریعیة عادیة، أيالتي باعتبارها قوانین 

.تخضع لرقابة سابقة ورقابة لاحقة في نفس الوقت

.سالف الذكر، 2020من التعدیل الدستوري 222المادة -1
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فإن لم یصدر المجلس 142المادةفالرقابة السابقة الوجوبیة تكون وفقا لأحكام 

فهي رقابةثم عرضها على البرلمان وأبدى الموافقة علیها الدستوري قرار بعدم دستورها

.وجوبیة ممارسة من طرف المجلس الدستوري بناءا على إخطار رئیس الجمهوریة

أما الرقابة الاختیاریة تمارس بناء على إخطار سلطات المخولة لها سلطة الإخطار 

داء من صدور قرار المحكمة فیفقد النص أثره ابتاختیاریة سابقة ففي هذه الحالة هي رقابة

من تعدیل 190/3ا للمادة ویمكن إخطار أمر خلال شهر من نشره وذلك طبقالدستوریة،

التي لم تفصل بین أمر وتنظیم، والتي تنص على إذا قرارات 198/3المادةباستقراء2020

قرار ابتداء من یوم صدورفإن هذا النص یفقد أثره،المحكمة الدستوریة أمر أو تنظیم،

.1المحكمة الدستوري

الفرع الثاني

الرقابة الاختیاریة

تهدف الرقابة الاختیاریة إلى صون الدستور وحمایته وخروج من أحكامه، سواء برقابة 

تمارس الرقابة السابقة سابقة أو رقابة لاحقة التي تمارس عن طریق الدفع بعدم الدستوریة،

187المادةصلاحیات الإخطار المنصوص علیهم في الاختیاریة من الأشخاص الذین لهم

حیث یمارس الرقابة الاختیاریة ،193حسب المادة،2020وتعدیل،2016من تعدیل 

السابقة كل من رئیس الجمهوري ورئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة أو 

عضو في 25و نائبا أ40بإضافة إلى ذلك.رئیس الحكومة أو وزیر الأول حسب الحالة

التي 190/1وذلك في دستوریة المعاهدات، القوانین والتنظیمات حسب المادة.مجلس الأمة

إلى الاختصاصات التي خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في بالإضافة«:ما یليتنص على 

.2"الدستور تفصل المحكمة الدستوریة بقرار في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات

.، سالف الذكر2020من التعدیل الدستوري198/3المادة-1

.الف الذكر، س2020من التعدیل الدستوري190/1المادة-2



2016بعد التعدیل الدستوري لسنة الرقابة على دستوریة القوانین الفصل الثاني                               

-65-

:المعاهدات-1

من 190تعتبر الرقابة على المعاهدات رقابة جوازیه سابقة حیث نصت المادة 

الإخطار بشان المعاهدات أو اتفاق أو اتفاقیة جوازیه، على 2020لسنةالتعدیل الدستوري 

المعاهدات تكون مما یتضح أن الرقابة على"یمكن"من خلال عبارة ،1قبل التصدیق علیها

یمكن إخطار المحكمة الدستوریة :"مفادها ما یلي190/2حسب نص المادةاختیاریة ذلك 

فلا یتم توقیع ثم النشر في الجریدة ،"بشأن دستوریة المعاهدات قبل التصدیق علیها

.الرسمیة

فتصدر المحكمة الدستوریة قرار بشأن المعاهدات عكس مكان منصوص علیه في 

ي بعد إخطار من طرف المخول لهم حیث یفصل المجلس الدستوري برأ2016تعدیل 

إلى الاختصاصات بالإضافة«:تنصالتي 190في المادة2020بالإخطار، ففي تعدیل

التي خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور تفصل المحكمة الدستوریة بقرار في 

."دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات

ة والمعاهدات المتعلقة بالاتفاقیة الهدنة میز بین المعاهدات العادیلكن المشرع

ومعاهدات السلم حیث یتعین على رئیس الجمهوریة ان یتلقى رأي المجلس الدستوري بشأنها 

والمادة 2016قبل المصادقة علیها، فضلا على عرضها على البرلمان وذلك وفقا لتعدیل 

ویتلقى .دات السلمیوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة ومعاه"التي تنص من111

رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما، ویعرضها فورا على كل غرفة من 

نفس وهو2020من تعدیل الدستوري 102وتقابلها المادة "البرلمان لتوافق علیها صراحة

المبدأ أي خضوع اتفاقیات الهدنة والمعاهدات السلم لرقابة وجوبیة قبل أن یعرضها رئیس

الجمهوریة على غرفتي البرلمان بمعنى المشرع في المعاهدات أدرجها ضمن الرقابة 

.26، مرجع سابق، صغربي احسن-1
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التي تندرج ضمن .1الاختیاریة السابقة لكن استثنى منها اتفاقیات الهدنة والمعاهدات السلم

.الرقابة الوجوبیة

:القوانین العادیة والتنظیمات-2

السابقة، إذ تختص المحكمة تخضع القوانین العادیة لرقابة الدستوریة الجوازیة 

الدستوریة بالنظر في دستوریة قانون قبل صدوره في الجریدة الرسمیة، وذلك إذا أخطرت 

یتم الإخطار برسالة ،2المحكمة الدستوریة بشأن نص قانون193الجهات المحددة في المادة 

فیصدر الإخطار،محلقة بنصدستوري من طرف الجهة المخطرة مرفو توجه إلى المجلس ال

.یوم من تاریخ الإخطار30رئیس المجلس الدستوري رأي بشأنه خلال 

أما فیما یخضع التنظیمات فتفقد أثرها خلال شهر من تاریخ نشرها وذلك حسب 

إخطار المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة التنظیمات یمكن«:تنصالتي 190/3المادة

لا تحتاج بطبیعتها إلى التصدیق بالتالي وذلك لأن التنظیمات."خلال شهر من تاریخ نشرها

الرقابة لا یمكن ان تكون إلا بعد نشرها، فإذا ارتأت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة قانون 

إذا قررت المحكمة الدستوریة عدم :"التي تنص198/2للمادة لا یتم إصداره وذلك وفقا 

".دستوریة قانون لا یتم إصداره

ابتداء من یوم صدور قرار المحكمة تنظیم فیفقد أثرهدستوریة ارتئ عدموإذا 

إذا قررت المحكمة :"التي تنص على ما یلي198/3الدستوریة وذلك حسب المادة

فإن هذا النص یفقد أثره ابتداء من یوم صدور الدستوریة عدم دستوریة أمر أو تنظیم،

".قرار المحكمة الدستوریة

.235، مرجع سابق، ص محمد حدید-1

27صسابق،مرجع ،أحسنغربي -2
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1989لقوانین العادیة غیر فعالة فمنذ دستورفیلاحظ ان الرقابة التي تمارس على ا

قوانین نظرا لأن إخطار محصور 10عدد القوانین العادیة التي تم إخطار في شأنها لم تتجاوز

في سلطات المحددة في الدستور وعدم إلزامیة الإخطار في القوانین العادیة أما الرقابة على 

و، ومجلس الأمة لعدم وجود .ش.اء مالتنظیمات فهي منعدمة رغم امتداد الرقابة إلى أعض

معارضة فعلیة وصعوبة الوصول إلى النصاب القانونیة لأقلیة المعارضة في البرلمان تقریبا 

أي عدم جرأة المساس في تنظیمات التي تصدرها السلطة التنفیذیة .نفس اتجاه إیدیولوجي

الأفراد وتتم عن طریق أما فیما یتعلق بالرقابة الاختیاریة اللاحقة فهي ممارسة من طرف 

.الدفع بعدم الدستوریة وهذا ما سوف نتطرق إلیه في المبحث الثاني من هذا الفصل
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المبحث الثاني

الدفع بعدم دستوریة القوانینتكریس

آلیة جدیدة تسمح للأفراد 2016استحث المشرع الجزائري بموجب التعدیل الدستوري

وانین ،وهي رقابة اختیاریة لاحقة وهذه الآلیة تسمح للأفراد برقابة بعدیة على دستوریة الق

طلب إحالة القوانین الغیر الدستوریة إلى مجلس الدستوري أو إلى المحكمة الدستوریة حسب 

عن لقضاء الإداري أو القضاء العادي،وذلك بصفتهم متقاضین إما أمام ا2020تعدیل

لآلیة من مخاصمة القانون الذي ینتهك الحقوق طریق آلیة الدفع بعدم الدستوریة وتكمن هذه ا

المكفولة دستوریا سواء كانت القوانین التشریعیة أو التنظیمات ولم ینص المشرع الجزائري 

الذي حدد 2020من دستور195على تعریف للدفع الدستوریة لكن یستنتج من خلال المادة

ط الواجب توفرها للإثارة المواضیع والجهات التي تنبغي ان یثار الدفع أمامهم وبشرو 

إجراءات الدفع بعدم الدستوریة التي تنتج آثار لقرارات وآراء بإتباع)المطلب الأول(الدفع

).المطلب الثاني(المجلس الدستوري

المطلب الأول

مفهوم الدفع بعدم الدستوریة

سعي المؤسس الجزائري إلى تفعیل الرقابة على دستوریة القوانین، تبنى بموجب 

آلیة الدفع بعدم الدستوریة استئناسا منه من التجربة الفرنسیة التي 2020وتعدیل2016یلتعد

، ویعد الدفع بعدم الدستوریة إجراء دفعیا مخولا للأفراد 2008في تعدیل الآلیةأدرجت هذه 

2016من التعدیل الدستوري188ما أكدته المادة حمایة حقوقهم المعترف بها دستوریا وهذا

.2020في التعدیل الدستوریة 195هاابلیقوالتي
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لم ینص المشرع الجزائري على تعریف معین للدفع بعدم الدستوریة لكن فقهاء القانون 

الدستوري عرفوا الدفع بعدم الدستوریة وحدد المشرع الجهات المخولة لإثارة الدفع أمامها

ص علیها في القانون یجب توفر الشروط الموضوعیة والشكلیة المنصو لكن،)الفرع الأول(

).الفرع الثاني(16-18العضوي 

الفرع الأول

مقصود بالدفع والمواضیع والجهات المخولة للدفع

2016استعمل المشرع مصطلح جدید في ظل استحداث آلیة جدیدة من خلال تعدیل 

لإحالة الدفع إلى المجلس و جهات معنیة ولتجسید هذه آلیة خول ل)أولا(وهي آلیة الدفع 

).ثانیا(لدستوري ا

تعریف الدفع الدستوریة:أولا

یقصد بالدفع بمعناه العام جمیع رسائل الدفاع التي یجوز للخصم لاستعانة بها 

یقصد تفادي الحكم لخصمه بما یدعیه أو تأخیر هذا الحكم للإجابة على دعوى خصمه،

لى أصل الحق سواء كانت هذه الوسائل موجهة إلى خصمه أو بعد إجراءاتها أو موجهة إ

.1المدعي به أو سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا إیاها

بالإطلاع إلى مختلف النصوص القانونیة في التشریع الجزائري لم نجد نصا صریحا 

16-18حول تعریف الدفع بعدم الدستوریة، لكن باستقراء المادة الثانیة من القانون العضوي

إذا صدر أي قانون یمس بحقوق .ستوریة القوانینهو حق الأفراد في تحریك الرقابة د

.2وحریات الموطنین

جامعةالحقوقیةدراسات مجلةالجزائر،من دستور 188نص المادة الدستوریة، قراءة في، الدفع بعدم روان جمال-1

.3، ص2017،سعیدة، الجزائر

الدستوریة القوانین ودوره في كفالة الحقوق والحریات على ضوء التعدیل الدستوري الجدیدة الدفع بعدم ،بایة فتیحة-2

.27ص،2016
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ویعتبر إقرار الدفع بعم الدستوریة من قبل الأفراد كشف عن إرادة المؤسس الدستوري 

.لتكریس الرقابة اللاحقة على دستوري القوانین واعتماد الإخطار غیر المباشرة

ذلك المادة إليستوري في الجزائر، ضف وهذا التوجه یشكل تطورا جدیدا حول الرقابة الد

الحكم التنظیمي أنحیث یدعي أحدهما الأفرادالدفع یكون من طرف أنالتي حددت 195

الأفرادالتشریعي مال النزاع یمس بحقوق وحریات أو

والجهات التي ینبغي أن یثار الدفع بعدم الدفع بشأنها إثارةالتي یمكن المواضیع:ثانیا

.نین أمامهادستوریة القوا

:المواضیع التي یمكن إثارة الدفع بشأنها-1

من التعدیل الدستوري التي تنص على أنه یمكن إثارة الدفع 188بالرجوع إلى المادة 

إلى كان نص تشریعي أي القاضي المختص في الموضوع أن الحكم الذي سیطبق في حقه 

یمكن إخطار المجلس :"ىالتي تنص عل188یمس بالحقوق والحریات وذلك وفقا للمادة

الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس 

الدولة،عندما یدعى أحد الأطراف في المحكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي 

ولكن یكون ،1"یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستوري

وضوابط وقد سمح المشرع الطعن إما أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري على بشروط

.2السواء

أما في التعدیل الدستوري الأخیر فإن المواضیع المتعلقة بالدفع فهي النصوص 

التشریعیة والتنظیمات أي للأفراد الحق في دفع بعدم دستوریة التنظیمات الصادرة عن 

.، سالف الذكر2016من التعدیل الدستوري 188المادة -1

الدفع بعدم الدستوریة أمام القضاء في الجزائر وفقا أحكام التعدیل الدستوري لسنة آلیة، بلخیر أحمد ثماري عمر-2

.213، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور الجلفة، ص02،2019، العدد07، المجلد2016
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و رئیس الحكومة أسواء كانت من طرف رئیس الجمهوري، الوزیر الاول (السلطة التنفیذیة 

).حسب الحالة

یمكن إخطار المحكمة ":2020من التعدیل الدستوري195المادةوذلك حسب نص

الدستوریة بالدفع بعم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة 

ة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي أو التنظیم عندما یدعى أحد الأطراف في المحاكم

".الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك حقوقه وحریاته التي یضمنها الدستور

منح الأفراد المجال أوسع لدفع بعدم الدستوریة، یلاحظ من خلال هذه المادة

ط خصوصا التنظیمات التي یصدرها رئیس الجمهوریة، ولكن بتوفر مجموعة من الشرو 

الذي لم 16-18لإمكانیة إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستوریة وفق للقانون العضوي رقم 

المحكمة الدستوریة، إخطاریعدل بعد أي عدم صدور قانون عضوي ینظم إجراءات وكیفیات 

مما یلغى هذه 2020من تعدیل 196تعدیل القانون العضوي في المادة إلىلكن تم إشارة 

یعدلها بحسب خصوصیة هذه المؤسسة الدستوریة الجدیدة أي أوت الشروط والإجراءا

.المحكمة الدستوریة

:التي ینبغي إثارة الدفع بعدم دستوریة القوانین أمامهاالجهات-2

القانون حیز النفاذ ویدفع به إن الدفع بعد الدستوریة هو نوع من الرقابة تتم بعد دخول

سیلة للدفاع عن نفسه بحجة أن الحكم التشریعي الأفراد في قضیة معروضة أمام القضاء كو 

فالجهة التي یثار أمام الدفع هي القضاء سواء كان ،1أو التنظیمي ینتهك الحقوق والحریات

القضاء الإداري أو القضاء العادي بحسب طبیعة الموضوع وحتى لأول مرة على مستوى 

قاضي التحقیق تتولى غرفة الاستئناف أو الطعن بالنقض، أما في حالة إثارة الدفع أمام

.16سابق، ص، مرجع شامي یسین، لعرساي أحمد-1
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.1الاتهام النظر فیه ولا یمكن لقاضي إثارته تلقائیا بل بناءا على دفع من قبل المتقاضین

لا یمنكن ان «:یليما علىالتي تنص 18/16من القانون العضوي 4حسب نص المادة 

"یثار الدفع بعدم الدستوریة تلقائیا من طرف القاضي

من القانون العضوي 3ناءات وذلك حسب نص المادة لكن لكل قاعدة ترد استث

18/16.

الفرع الثاني

شروط الدفع بعدم الدستوریة

نظم المشرع الجزائري قواعد وشروط قبول الدفع بعدم الدستوریة في القانون العضوي 

حیث حددت مجموعة من المواد هذه الشروط، ویمكن تصنیفها إلى شروط شكلیة 18-16

المحكمة الدستوریة والفصل إلىیجب توفرها لإمكانیة إحالة الدفع وشروط موضوعیة حیث

.فیها

:الشروط الشكلیة:أولا

من القانون العضوي الشروط الشكلیة للدفع بعدم الدستوریة وتتمثل فیما 7و6مادةالحددت 

:یلي

:تفعیل آلیة الدفع من أحد أطراف النزاع-1

، على أن یتم الدفع من أحد 2016لسنة نصت الفقرة الأولى من التعدیل الدستوري

الأطراف، إذن یرتبط الدفع بأحد أطراف الدعوى بشكل عام والأطراف التي یمكنها استعمال 

هذا الحق هم جمیع الأشخاص المرتبطة بمسار هذه الدعوى مهما كانت مراكزهم أي مدعي 

تباط المباشر ار .2أو مدعى علیه شرط قیام شرط المصلحة الشخصیة للمعني في الدعوى

.بالدعوي

.337، مرجع سابق، صطیبي عمروش سعاد-1

.36، مرجع سابق، صروان جمال-2



2016بعد التعدیل الدستوري لسنة الرقابة على دستوریة القوانین الفصل الثاني                               

-73-

:تقدیم الدفع منفصل عن الدعوة الأصلیة.2

یقدم الدفع بعدم :"على ما یلي16-18القانون العضويمن6حیث نصت المادة

، أي أن یكون 1"، تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة"الدستوریة

، 2دات والأدلة التي تبرر الدفعالطلب منفصلا أثناء النظر في الدعوى ومرفقا بالمستن

.والتسبیب یقصد به تبیان عدم دستوریة المقتضى المطعون فیه

، 3یكون التعلیل كافیا یعنى ان یتضمن أوجه العریضة تحدد النص المطعون فیه بدقة

إ ولعل من اشترط الكتابة .م.إ.وتكون مذكرة مكتوبة وفق القواعد العامة المحددة في ق

.قرار إرسال الدفع إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولةلتسهیل القضاة في

حتى )الدعوى الأصلیة(أما شرط ان تكون مذكرة الدفع منفصلة عن مذكرة الموضوع 

یتسنى للقاضي تمحیص الدفع في شكل منفصلة كونه لا یمس بأصل الحق إنما النظر إذا 

لس الدستوري أو المحكمة ما توفرت الشروط الموضوعیة النظر فیه أي إحالته إلى المج

16.4-18الدستوریة إذا لم یصدر قانون عضوي یلغي قانون

أما التسبیب أداة للإقناع وللتبریر فهو عبارة عن مقدمات تؤدي إلى نتائج محددة، 

ویقصد التسبیب الدفع بعدم الدستوریة ما یسوقه الطرف الذي أثار الدفع من أدلة واقعیة 

.یعني ذكر الأسباب الداعیة والمؤدیة إلى تقدیمه لهذا الدفعهذا، كماه وحجج قانونیة لموقف

.، مرجع سابق16-18من القانون العضوي6المادة -1

.76، مرجع سابق، صوني محمد، راحلي سعادرحم-2

مذكرة مقدمة ،)تونس-فرنسا–لجزائر (اخطار الهیئات المكلفة برقابة الدستوریة دراسة مقارنةفضیل حمزة، زنار زهیر، -3

لاستكمال متطلبات نیل شهادة ماستر في القانون تخصص قانون عام معمق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة احمد 

.58، ص2020،بومرداس،قرةبو 

دستوریة القوانین في علىرهان جدید للرقابة 18/16الدفع بعدم الدستوریة في ظل القانون العضوي رقم ،مزهود حنان-4

السیاسیة، جامعةوق والعلوم كلیة الحق،2020سنة،02العدد،07المجلد ،الأكادیمیةمجلة الباحث لدراسات ،الجزائر

.581ص،جیجل
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الشروط الموضوعیة:ثانیا

التي یثار أمامها الدفع سواء كانت في القضاء العادي أو القضاء إن المحكمة

العرائض التي تتوافر فیها الشروط المحددة في العلیا، إلاالإداري لا تحیل الدفع إلى الجهة 

:وهي كالتالي16-18من القانون العضوي08المادة

:ارتباط الحكم التشریعي أو التنفیذي بجوهر النزاع.1

وهو شرط16-18من القانون العضوي08المادةي یعتبر الشرط الأول الوارد ف

جوهري غایته حصر الطعن في دستوریة القوانین في الحالات الفردیة الحاسمة لحمایة 

.الحقوق والحریات الشخصیة

ویقصد بتوقف على حكم تشریعي أو التنظیمي المعترض علیه مآل النزاع وان یشكل 

وإذا اتضح للقاضي ان القانون المطعون بعدم دستوریته لا یتصل بالنزاع ،1أساس المتابعة

واستعمل المشرع عبارة حكم تشریعي في ،یه، قرر رفض الدفع بعدم الدستوريالمعروض عل

ویفهم من هذا انه 16-18ونفس العبارة واردة في القانون العضوي2016التعدیل الدستوري 

یمكن الدفع بعدم الدستوریة في النصوص التشریعیة الصادرة من البرلمان ویستثنى منها 

2020لكن في تعدیل،نظیمیة لأنها تخضع لرقابة وجوبیةالقوانین العضویة والقوانین الت

.ن للأفراد في حالة نزاع قائم الدفع بعدم دستوریتهاأضاف التنظیمات إلى المواضیع التي یمك

یقترن تفعیل حق الدفع بعدم الدستوریة برفع دعوى مسبقا في الموضوع بمعنى آخر 

دفع فرعي، ذو صلة بالدعوى الأصلیة یجري نظرها بمناسبة نزاع او خصومة قضائیة حیث 

موضوعي یمكن إثارته أثناء لا یمكن إثارتها مباشرة أو بمعزل عن دعوى الموضوع وهو دفع 

.2سیر موضوع النزاع

.147ص،2010المنصورة، مصر،دار الفكر والقانوندراسة مقارنة،، المسألة الدستوریة الأولیة،شرف یوسف خاطر-1

.225ص مرجع سابق،ماحي وسیلة،باهي هشام،-2
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:عدم تصریح السابق بدستوریة النص المطعون فیه.2

:العضويمن القانون 8من المادة02المطة علیه وهو الشرط الثاني الذي نصت

یكون الحكم التشریعي قد سبق التصریح بمطابقته للدستور من طرف المجلس ألا«

، وهذا منطقي لأن قرارات وأراء المجلس الدستوري "ر الظروفالدستوري باستثناء حال تغی

الدفع إثارةویمكن .سابقا والمحكمة الدستوریة حالیا ملزمة لجمیع السلطات وغیر قابلة للطعن

إمكانیة إثارة الدفع مرة أخرى في حالة تغیر القانون أي إذانفس الموضوع فيأخرىمرة 

ذلك تغییر أسس ومبررات التي یبنى علیها المجلس تغیر الظروف سبق النظر فیه ویقصد ب

20201الدستوري آرائه وقراراته بما في ذلك المحكمة الدستوریة ذلك سبب تعدیل

:یتسم الوجه المثار بالجدیةأن.3

الدفع، وهذا ما یجعل من القاضي قاضیا دستوریا وله سلطة تقدیریة في تقدیر جدیة

من عدم دستوریة القانون حتى یحیله على المحكمة لكن هذا لا یعني ان یتحقق القاضي 

، لیوقف الفصل في 2الدستوریة، فدور القاضي هنا إیجاد مبرر لمسألة عدم دستوریة القانون

.3الدعوى لیحلها غلى المجلس الدستوري أو المحكمة الدستوریة حسب التعدیل الأخیر

عكس ذلك یعد غیر ویعتبر الدفع الجدي إذا كان له تأثیر في الدعوى فإن كان

، حیث یكفي ان تكون مسألة الدستوریة محل الشك، لأن الجدیة هي مسألة موضوعیة 4جدي

یقدرها القاضي الذي طرحت أمامه القضیة الأصلیة، حیث یكتفي القاضي بالتصریح انه ثمة 

، وهذا ما 5شك في دستوریة الحكم التشریعي أو التنظیمي ویحتمل فعلا الدفع بعدم دستوریة

.یسمى بالدفع الجدي

.581صمرجع سابق،،حنانمزهود-1

.77صمرجع سابق،،رحموني محمد، رحلي سعاد-2

.78ص،نفسهمرجع -3

.134ص،1978،الإسكندریةدار الدمغات المصریة، الرقابة على دستوریة القوانین في مصر،،لي سیدالباز ع-4

.226صمرجع سابق،،باهي هشام، ماحي وسیلة-5
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بالنظر إلى الشروط الموضوعیة تحتاج أولا إلى ثقافة شخصیة من طرف المواطن 

وموكله كما تحتاج إلى بیئة عملیة خاصة تتوفر فیها الكثیر من الدوافع والتي تحفز على 

حیث یصعب معرفة إذا كان الموضوع یتسم بالجدیة .متابعة هذه الأموال القانونیة الدقیقة

.ة مصطلح مرن یحتمل توسع وتقلصه بحسب سلطة التقدیریة للقاضيوجدی

المطلب الثاني

الدفع بعدم الدستوریةإجراءات

الدفع بعدم الدستوریة التي تعد وجها جدیدا من أوجه لیةأاعتمد المشرع الجزائري علي 

ا الدفع الدفع ویتم هذإثارةحیث یستطیع أحد الخصوم في الدعوي الذي له مصلحة الإخطار

الجهات القضائیة الناظرة في أماممعینة بدءا بتقدیم الدفع على شكل مكتوب إجراءاتبإتباع

وانتهاء )الفرع الأول(بإحالته والأمرالدعوى الموضوع النزاع مرورا بفحص جدیة الدفع 

)الفرع الثاني(ر دستوریته من عدمه المجلس الدستوري الذي یقر إلىبإحالته 

الفرع الأول

إجراءات الدفع بعدم الدستوریة على مستوي القضاء

تتوفر أنالمحطمة الدستوریة لكن یجب إخطاراعط المشرع الجزائري للمواطن الحق 

تقوم أنالدفع أمامهاالشروط الشكلیة والموضوعیة وفي حال توفرها تقوم الجهات التي یثار 

وتختلف هذه الإجراءات .16-18رقمباتباع الإجراءات المنصوص علیها في المرسوم

.الدفعأمامهاحسب الجهات التي یثار 

الدفع بعدم الدستوریة على مستوي الجهات القضائیة الأولیة إجراءات:أولا

المحاكم أماماخذ القانون العضوي بعین الاعتبار الدور الفعال للمحاكم لتفادي الدفوع 

ضي الموضوع الذي یثار امانه الدفع المركزیة مجلس الدولة والمحكمة العلیا بحیث مكن قا
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من القانون 8اجراء فحص اولي لتتأكد من مدي توفر الشروط المنصوص علیها في المادة 

أمامهامن القانون العضوي علي الجهات التي یثار 2لقد نصت المادة 16-18العضوي 

هذه الشروط تقوم وفي حال توفر در عن محكمة الجنایات الابتدائیةالمع استثناء الحكم الصا

حسب الجهة المختصة 1مجلس الدولةأوالمحكمة العلیا إليالجهة القضائیة بإرسال الدفع 

تفصل الجهة "من القانون العضوي والتي تنص علي7لك حسب نص المادة والموضوع وذ

أوالمحكمة العلیا إليالدفع بعدم الدستوریة إرسالالقضائیة فورا وبقرار مسبب في 

محافظ الدولة إذا كانت تشكیلة الجهة أوالنیابة العامة رأيدولة بعد استطلاع مجلس ال

"القضائیة تضم مساعدین غیر قضاة تفصل دون حضورهم 

الدفع على مستوي القضاء العادي یقع على عاتق الجهة القضائیة إثارةفي حالة 

سواء وكیل مامهاأر النیابة العامة لإبداء رأیها حول الدفع المثاإخطارالمعنیة واجب 

.2مساعدیهأحدأوالجمهوریة 

في حالة ما إذا كان الدفع مقدم في مرحلة استئناف فان النائب العام هو المسؤول أما

.حول الدفعالرأيإبداءعن 

بالنسبة للقضاء الإداري فان محافظ الدولة هو الذي یمارس مهام النیابة العامة أما

ن القانون العضوي المتضمن اختصاصات الدولة وقواعد عمله م15كدته المادة أوهذا ما

یقوم محافظ الدولة بدور النیابة العامة بمساعدة "وتنظیمه والتي تنص على ما یلي

.3"محافظي الدولة المساعدین 

.22، مرجع سابق، ص شامي یسین، لعروسي احمد-1

.229ص،مرجع سابق،ماحي وسیلة،باهي هشام-2

ج ر عدد، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمیه وعمله، 1998و مای30مؤرخ في 98/01قانون العضوي -3

، 2018مارس 4المؤرخ في ،18/02المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي ، 1998یونیو أول1صادر في ،37

.2018مارس 7، صادر في 15ج ر عدد
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الدفع، في توفر الشروط أمامهفي حالة قبول الدفع بعد تحقق القاضي المثار 

من القانون العضوي، تبعا لذلك 8و6و2محددة في الموادالموضوعیة والشروط الشكلیة ال

.مجلس الدولةأوالمحكمة العلیا إلىیصدر قرار بإرسال الدفع 

من تاریخ صدوره وذلك حسب أیام10هذا القرار خلال إرسالوقد اشترط المشرع 

الدفع بعد الدستوریة مع عرائض إرسالیوجه قرار ":التي تنص على9/1نص المادة 

ایام من صدوره ویبلغ 10مجلس الدولة خلال أوالمحكمة العلیا إلىالأطراف ومذكراتهم 

1."الأطرافإلى

في حالة رفض الدفع المثار، في هذه الحالة یصدر قضاة  الجهة القضائیة المثار أما

الدفع اذا تبین عدم توافر الشروط، لاسیماالإرسالالدفع بعدم الدستوریة ،قرار رفض هممأما

ر هذا القرار غیر قابل لأي یعتبلجمیع الأطراف الدعوي و عدم جدیة الدفع ویبلغ هذا القرار

ولا یكون غیر قابل لأي طعن ولا أي اعتراض الا ".....9/1ذلك حسب نص المادة طعن و 

او جزء منه لأنه یعتبر دفعا فرعیا الأصلیةبمناسبة تقدیم الطعن الفاصل في الدعوي 

"ض بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة انه یمكن الاعترا9/2المادة أكدتهوذلك ما "

ط تحتمل السلطة ، تعسف في حق المتقاضي كون الشرو الإجراءهذا فیلاحظ من خلال

من أكثرالتقدیریة للقاضي ،فاستعمال  المشرع عبارة جدیة النزاع یجعل العبارة مرنة تحتمل 

یعتبر رفض إحالة الدفع مساس بحریات وحقوق كل قاضي یفسرها بطریقتیه لهذا،معني

.الأفراد

مجلس الدولة أوالمحكمة العلیا أمامإجراءات الدفع بعدم الدستوریة :ثانیا

المحكمة العلیا ومجلس أماملقد میز المشرع بین حالتین في الدفع بعد الدستوریة 

الدولة 

.، مرجع سابق18/16من القانون العضوي 9/1المادة -1
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القضائي او المحكمة عن طریق الحكم المرسل من طرف المجلس :الحالة الأولي-1

.الإداریة حسب الجهة المثار امامها

مجلس الدولة اقل ضغط كون العدید أوة العلیا مففي هذه الحالة یكون عمل المحك

درجة، حیث یفصل في أدناهمستوي الجهة القضائیة علىمن الدفوع، قد تم دراستها وغربلتها 

تفصل "التي تنص علي13المادة امأحكجل شهرین وذلك وفقا أفي أمامهاالدفع المعروض 

02جل شهرین أمجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستوریة في أوالمحكمة العلیا 

من هذا القانون 09المنصوص علیه في المادة الإرسالابتداء من تاریخ استلام 

1".العضوي

لمادة نسجل بعض الملاحظات، فیلاحظ من خلال هذه امن خلال استقراء هذه المادة

الدفع فهو سهل علي مواطن حمایة حقوقه، بدفع بعدم دستوریة القانون إرسالعند تقریره 

التشریعي او التنظیمي الذي سیطبق في قضیته، یخالف الدستور وینتهك حقوقه وحریاته أي 

غایة إليبعد صدور الحكم وطعن فیه إجراءاتإتباعاختصار الوقت والجهد والمال في 

مجلس الدولة استئناف مثلا واستیفاء كل أوالمحكمة العلیا مماأض القضیة عر ىإلالوصول 

على مسوي المحاكم ادني درجة أي المحاكم الأولیة فهي نقطة إیجابیة فدفع.طرق الطعن

الحالة العكسیة فهناك إمكانیة انتهاك حقوق المتقاضي، أمافي حالة قبول إحالة الدفع، 

مبررات وإعطاءیة لمرونة النص وعدم إمكانیة الطعن للقاضي سلطة التقدیر أنخاصة 

.للرفض

رئیس المحكمة العلیا ومجلس الدولة إليالدفع بعدم الدستوریة إرسالفیوجه قرار 

من القانون 15محافظ الدولة وذلك حسب نص المادة أوالنائب العام رأياللذان یستطلعان 

.العضوي

.، مرجع سابق18/16نون العضوي من القا13المادة -1
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ع الذي یكون للمرة الثانیة یعد مساس بمصداقیة الملاحظة الثانیة مدة دراسة الدفأما

الجهة التي قامت بإرسال الدفع فمن غیر المعقول ان تقوم بإعادة دراسة الدفع، قد تم البث 

وانما إنقاص عدد الدفوع على الجهة القضائیة فیه مما یجعل عمل الجهات الأدنى دون قیمة

ني ذو أهمیة ووزن في اتخاذ قرار بحت ولیس عمل قانو إداريالعلیا فیكون عملها عمل 

.الإرسال

ذلك إعادة العمل مرتین بوسائل مادیة وبشریة جدیدة مما یؤثر ولا شك في ىإلضف 

المحكمة العلیا ومجلس الدولة دون دراسات إلىإحالة كل الدفوع الأجدرفكان خزینة الدولة،

.القضائیة العلیاالهیئات ىإلتحلیه مباشرة أمامهاالدفع حتى وان اثیر الدفع 

.الدولةمجلس أوالمحكمة العلیا إمامعن طریق الدفع الذي یقدم :الثانیةالحالة -2

الطعن أوالمحكمة العلیا والاستئناف إمامبمناسبة الطعن بالنقض أمایكون ذلك 

14عملا بأحكام المادة 1مجلس الدولة ویفصلان في الدفع علي أساس الأولویةأمابالنقض 

عندما یثار الدفع بعدم الدستوریة "الذي ینص على ما یلي 16-18قانون العضوي من ال

إحالتهالمجلس الدولة مباشرة یفصلان على سبیل الأولویة في أوالمحكمة العلیا أمام

.2"أعلاه 13جال المحددة في المادة على المجلس الدستوري ضمن الآ

ها رئیس كل جهة قضائیة لیلة یراسكمجلس الدولة بتشأویصدر قرار المحكمة العلیا 

تتشكل من رئیس الغرفة المعنیة وثلاث مستشریین ها نائب الرئیس و لد تعذر ذلك یراسعنو 

ص ذلك وفقا لنو 3رئیس المجلس الدولةأویعینهم حسب الحالة الرئیس الأول للمحكمة العلیا 

.231سابق، ص، مرجعوسیلةماحي باهي هشام،-1

مرجع سابق 18/16من القانون العضوي 14المادة -2

دراسة والرقابة القضائیةالدفع بعدم الدستوریة بین رقابة السیاسیة تإجراءا،بن جراد عبد الرحمان مهداوي عبد القادر-3

جامعة میلة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2019دیسمبر 2العدد،5دالمجل،وث والدراساتمجلة میلاف للبحمقارنة 

.395ص
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ي حالة استفاء فالمجلس الدستوري ىإلیرسل القرار من القانون العضوي و 16المادة 

المحكمة العلیا أوالموضوعیة للدفع  بمقابل یتعین علي مجلس الدولة الشروط الشكلیة و 

مفادها ما 18حین البت في الدفوع وذلك وفقا لأحكام المادةإليالفصل في الدعوى إرجاء

المجلس الدستوري یتعین علي المحكمة العلیا او مجلس الدولة ىإلعند إحالة الدفع "یلي

المعني محروما من كانإذالاإحین البت في الدفع بعدم الدستوریة ىإلالفصل رجاءإ

1"بسبب الدعوي الحریة

یلاحظ من خلال هذه المادة في حالة قبولها الدفع تحال مباشرة وارجاء الفصل في 

عرائض الأطراف وفقا بمذكرة و الدعوة وترسل الي المجلس الدستوري بقرار مسبب مرفقا

و علي المحكمة العلیا او مجلس الدولة في حالة 16-18من القانون العضوي 17للمادة

اعتبارها المرحلة الثانیة لعملیة التصفیة والتي یتم التأكد للمرة الثانیة من خلالها من استفاء 

او المحكمة الدستوریة اذا كانت 2الشروط صحة الدفع لتقوم بإحالته الي المجلس الدستوري

اعتبارها أو16-18ما لم یصدر قانون عضوي یخالف القانون العضوي الإجراءاتنفس 

الإرسالمن تاریخ استلام 02یجب احترام الآجال القانونیة و المتمثلة شهرین أوليكمرحلة 

مجلس الدولة أوالمحكمة العلیا الجهة القضائیة التي أرسلت الدفع بقرار من إعلامویتم 

أومن تاریخ صدوره وفي حالة عدم فصل المحكمة العلیا أیام10یبلغ للأطراف في اجل و 

في حالة "التي تنص علي20مجلس الدولة في الدفع یحال الدفع تلقائیا وفقا لأحكام المادة 

اعلاه یحال الدفع بعدم الدستوریة 13المنصوص علیها في المادة أجالعدم الفصل في 

."المجلس الدستوريإلىتلقائیا 

.سابقمرجع ،18/16من القانون العضوي 18المادة -1

، 08یقیة في الجزائر، العدد تطبوأفاقنظام تصفیة الدفوع بعدم الدستوریة في ظل القوانین المقارنة ،أمینمحمد أوكیل-2

.14ص ،2017،جامعة الجزائر،ة الحقوق والعلوم السیاسیةكلی
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المجلس الدولة علي القیام بدراسة كل الدفوع أوكمة العلیا وهذا ما یجبر المح

أهمیة لكل ودراسته في المدة المحددة لدراسته لكن من الناحیة العملیة یصعب ذلك وإعطائها

قرارات غیر منصفة وذلك بعدم مما یجعل من المحكمة العلیا ومجلس الدولة وسوف تصدر

.الشكلیةأوموضوعیة الأماإحالة الدفع بحجة عدم توفر الشروط 

الفرع الثاني

المطبقة على المجلس الدستوري المحكمة الدستوریة حالیاالأحكام

خص المشرع الجزائري آلیة الدفع بمجموعة من أحكام وإجراءات واجب إتباعها 

).ثانیا(وذلك لإعطاء الطابع الإلزامي لقرارات وأراء المحكمة الدستوریة ،)أولا(

المجلس الدستوريإلىالجهات القضائیة العلیا أمامع إحالة الدف:ولاأ

الدفع بعك الدستوریة فانه لم یتخلى عن آلیةعلى الرغم من تبني المشرع الجزائري 

یمارسها المجلس الدستوري لذلك فكرة المركزیة الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین التي

تصفیة الدفع بعدم الدستوریة لان اختصاص مجلس الدولة هو أوالدور المحكمة العلیا نإف

في صحة الدفع 2020المحكمة الدستوریة حسب تعدیل 1الأصیل هو للمجلس الدستوري

التنظیمي على مرحلتین إحالة الدفع على المجلس أوبعد الدستوریة النص التشریعي 

.2المرحلة الثانیة تتمثل في البت في صحة الدفوعإماالدستوري 

.الهیئات الدستوریةإخطارمرحلة :وليلأ االمرحلة

21یقوم المجلس الدستوري بإعلام الهیئات الدستوریة المنصوص علیها في المادة 

طبقا إخطارهیعلم المجلس الدستوري فورا رئیس الجمهوریة عند الأوليالتي تنص في فقرتها 

.587مرجع سابق ص،حنان مزهود-1

.26، مرجع سابق، صشامي یسین، لعروسي احمد-2
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توري في حالة المجلس الدسإخطارإلزامیةمعناه 2016من الدستور188لأحكام المادة 

إلى الطعن في أحد النصوص التشریعیة التي تعتبر أحد ركائز التشریع الجزائري بالإضافة 

ممثل السلطة أي، ممثل الأعلى للبلاد 2020النصوص التنظیمیة التي نص علیها تعدیل 

حلا من رئیسي الغرفة إعلامذلك إلي، ضف یذیة بصفته الحامي الأول للدستورالتنف

كما یعلم "التي تنص علي21دته الفقرة الثانیة من المادة كیة والوزیر الأول وهذا ما ارلمانالب

المجلس الشعبي والوزیر الأول ،الذین رئیس،الأمةالجمهوریة رئیس مجلس یسرئ

یمكنهم توجیه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستوریة المعروضة 

."علیه

دة ان عمل المجلس الدستوري غیر مستقل كون تدخل یلاحظ من خلال هذه الما

رأیهاإبداءلها حق في ،التصویت علي المشاریع القوانینوأالهیئات التي ساهمت في اقتراح 

قرارات المحكمة أوأراءالمجلس الدستوري و وأراءأي  التأثیر الغیر المباشر علي قرارات 

من ىیعط انطباع عن عدم جدو له مما الدستوریة ان ظل  هذا القانون العضوي علي حا

یقوم أنمن المفترض ،عن حقوقه وحریاته عن طریق الدفعبحق الدفاعالأفرادتمتع 

الإخطارفي حالة إماالمجلس الدستوري بعمله بكل سریة حیت تكون قراراته وآرائه صائبة 

حظتهم فهو لإبداء ملا21الأشخاص المنصوص علیهم في المادة وإعلامرئیس الجمهوریة 

عدم ىإلضف .علي تلك الملاحظاتآراءهاذلك من خلال بناء ،غیر دستوري في حد ذاته

، 193الهیئات المنصوص علیها في المادة إخطاراتباع نفس الجرات المتبعة في حالة 

الوجوبي الممارس من طرف رئیس الجمهوریة التي تعد طریقة البث أكثر خصوصیة إخطار

ذلك تأثیر سلطة التنفیذیة والتشریعیة ىإلالدفع التي تكون علنیة ضف لیةآـوسریة مقارنة ب

.في هذه القرارات
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مرحلة البت في صحة الدفع بعدم الدستوریة:المرحلة الثانیة

تعتبر مرحلة البث في صحة الدفع بعدم الدستوریة المرحلة الأخیرة وقد نص المشرع 

تكون جلسات "ما یليعلى 18/16العضوي من القانون 22الجزائري، في نص المادة 

المجلس الدستوري علنیة الافي الحالات الاستثنائیة المحددة في النظام المحدد لقواعد 

.عمله

"فیتم تمكین الأطراف الممثلین من قبل محامهم وممثل الحكومة

محاكمة فقط الإجراءاتفیلاحظ من خلال هذه المادة الدفع بعدم الدستوریة هي نفس 

الاختیاري سواء كان والإخطارالوجوبي الإخطارجعل أجدر، كان من  تتم المرافعة فیهالا

راءاتالإجالممارس من طرف الافراد، تتبع نفس أوالإخطارممارس من طرف سلطات 

صرامة رأكثنفس المدة لكن ما یعاب فعلي المشرع الجزائري كان العلنیة و أوسواء السریة 

وآرائه بسماح بسلطات التنفیذیة تهالقراراتحادمرونة في أكثر، فعالدإثارةإجراءاتفي 

مؤسسه الدستوریة سواء المجلس الدستوري كون,السلطاتالفصل بین مبدأوالتشریعیة وخرق 

التي تنص2020من تعدیل 185المحكمة الدستوریة مستقلة حسب نص الدستوريأو

وارد في قانون العضوي ،ان احترام الدستورتقلة مكلفة بضمالمحكمة الدستوریة مؤسسة مس

قلالیة خاصة في اتخاذ القرارات وجعل المجلس الدولة متناقض مع هذه الاست18/16

.عدم إحالة الدفعأوت وذلك بإحالة راالمحكمة العلیا تساهم في هذه القراو 

أشهر قابلة 4تفصل في دفع في اجل أنالمحكمة الدستوریة یجب إخطاروفي حالة 

عندما«تنص التي 195/2أشهر وذلك طبق لأحكام المادة 4لتمدید مرة واحدة أقصاه 

تخطر المحكمة الدستوریة علي أساس الفقرة أعلاه فان قرارات یصدرها خلال الأشهر 

ویمكن تمدید هذه الآجال مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة الإخطارالأربعة التي تلي تاریخ 

."الإخطارصاحبة ة الجهات القضائیإليمن المحكمة ویبلغ أشهر بناء على قرار مسبب 
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مجلس الدولة، لأعلام الجهات أوالمحكمة العلیا ىإلالقرار یحال إصدارفي حالة 

.18/16من القانون العضوي 24وذلك وفقا لأحكام المادة أمامهاالدفع أثیرالتي 

الدستوریةالقرارات والآراء المترتبة على المحكمة إلزامیة:ثانیا

أماالحاضرین، بأغلبیةالمحكمة العلیا من دراسة الدفوع تكون قرارها إنهاءعند 

القوانین العضویة التي تكون بالأغلبیة المطلقة للأعضاء لي خصوصیة القوانین العضویة 

قرارات تتخذ "ما یليعلىالتي تنص 197للمادة وذلك وفقاویكون صوت الرئیس مرجحا 

یكون صوت الرئیس الأصواتحالة تساوي الحاضرین، وفيیة بأغلبیة الدستور المحكمة

."المرجح

المترتبة على قرارات المجلس الآثارعلى 18/16لم ینص القانون العضوي 

إخطاروكیفیة إجراءاتاصدر قانون عضوي یحدد الدستوري واراءه وقد نص الدستور على

م یصدر أي منه ولي یومنا هذا ل196لمادة المحكمة الدستوریة حسب اأمامإحالة المتعبة و 

198/4المادة إليإجراءات المحكمة الدستوریة، لكن هذا یحیلنا قانون عضوي یحدد عمل و 

تنظیمیا غیر دستوري علي أواذا قررت المحكمة الدستوریة ان نصا تشریعیا "التي تنص 

قرار المحكمة ابتداء من الیوم الذي یحددهإثرهأعلاه، یفقد 195أساس المادة 

وتكون هذه القرارات نهائیة وملزمة أي غیر قابلة لأي طعن لجمیع السلطات "الدستوریة

تكون قرارات محكمة الدستوریة "في فقرته الأخیرة مفادها ما یلي198الدولة وفقا للمادة 

."السلطات الإداریة والقضائیةملزمة لجمیع السلطات العمومیة و نهائیة و
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خاتمة

رقابة سیاسیة رغم التعدیلات التي على دستوریة القوانین في الجزائرالرقابة تعتبر

إلا القوانیندستوریة علىتغیرات التي عرفتها الرقابة فرغم ال، 1963دستور ذمرت فیها من

سطات الاخطار هي نفسها من المبدأ، كوننفس علىتسیر كانت رقابة شكلیة فقط و أنها

غیر فعال هیعتبر عمل، إذالمجلس الدستوري نسبیةستقلالیةفا.القوانیندادإعساهمت في 

ین جدر وضع مادة تبین الزامیة خضوع القوانالأكان من ، وعلیه فقدمن الناحیة الواقعیة

وء الي عملیة الاخطار كون هذه الرقابة الزامیة وجعل ضعة لرقابة مطابقة دون اللجاالخ

لم تساهم في تصوت ار سلطات الاخطار الاخیار من سلطات محل اخطاختیاریةالرقابة 

تكون هذا الاخطار ذو فعالیة ومراقبة دائمة من طرف المجلس حتىواعداد القوانین 

.الدستوري

ستقلال تجعل من الدساتیر الجزائریة منذ الاعلىلكن بحسب تعدیلات التي تمت 

س الجمهوریة بصلاحیات واسعة خاضع للسلطات التنفیذیة لتمتع رئیالمجلس الدستوري

الرئیس رغم تمثیل المجلس ه بسلطة التعین اهم أعضاء سواء كان الرئیس او نائب تمتعك

.الدستوري للسلطات الثلاث

من ، كان2016الدستوریة في ظل تعدیل الدستوري الدفع بعدم آلیةتفعیل لكن عند

لیة تضمن الحقوق الآهذه المفترض ان یكون عمل المجلس الدستوریة أكثر فعالیة كون

التي تصون بها الحقوق والحریات في الآلیاتالدستور فهي من أنجع والحریات التي یكفلها 

الشروط والاجراءات المتبعة قبل إحالة الدفع الي لكن.اطار الرقابة علي دستوریة القوانین

المجلس الدستوري تجعل من هذه الیة عدیمة الجدوى وذلك لعدم استقلالیة المجلس في اتخاذ 

ضف الي ذلك تعطیل مصالح المواطنین من خلال ،الدستوریةت تخص الدفع بعدم اقرار 

ض واهم نقطة سلبیة في دفع انتظاره لمعرفة مدي قبول دفعه خصوصا في حالة الرد بالرف
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توري وخضوع الدفوع لنظام بعدم الدستوریة هو عدم إحالة الدفع مباشرة للمجلس الدس

.التصفیة

دستوریة القوانین وذلك بعدة علىاهم محطة للرقابة 2020ویعتبر تعدیل الدستوري 

توري الي تغیرات لحقت هیكل المجلس الدستوري وذلك من خلال تغیر المجلس الدس

المحكمة دستوریة ومن خلال اسم یتضح لنا تحول من الرقابة السیاسیة الي رقابة قضائیة

.2020ها تعدیل لكن في تحلیل المواد التي جاء ب

تعدیل في تسمیة فقط ویمكن استعمال تسمیة شبه قضائي في حالة ما اذا أنیتضح 

هي 2020ريتعدیل الدستو الد صدر قانون عضوي یعط له هذا الطابع، لكن من خلال موا

الدفع من إليالاختیاري وتفعیل إخطارأوار الوجوبي سواء اخطنفسها سلطات الاخطار و 

مع تغیر واحد ممكن اعتباره نقطة ایجابیة ، للأفرادخلال الرقابة الاختیاریة اللاحقة الممنوحة 

لكن هذا لا یمنع من ،السلطة التشریعیة في تشكیلة المحكمة الدستوریةكوذلك بعدم اشرا

أعضاء او المنتخبون 4أعضاء سواء المعیین بطریقة مباشرة وهم 6لتأثیر علیها من خلا

.ممن طرف السلطة القضائیة وهم معینون من طرف رئیس الجمهوریة في مناصبه
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:المداخلات والملتقیات-ب

، أشغال 2016المجلس الدستوري على ضوء تعدیلات ، توسیع إخطار خلفان كریم-1

المؤسسات في القضاء الدستوري بمشاركة جامعة "وم الدراسي الدولي حول موضوع یال

محمدین أحمد، تعاون مركز البحوث والدراسات الدستوریة المجلس الدستوري 02وهران 

.2016ماي 05أیام 

:النصوص القانونیة:رابعا

:الدستور

سبتمبر 10الإعلان المتضمن نص الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة لـ 1963دستور-

.1963سبتمبر 10صادرة في 64ر عددج1963

، 1989فبرایر 28مؤرخ في 18-89صادر بموجب مرسوم رئاسي، رقم 1989دستور -

ج ر 1989,فبراي 23یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 

.1989مارس 01صادر في ،09عدد

نوفمبر سنة 28الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لـ دستور:1996دستور -

1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996

1996دیسمبر 06، صادر في 76ج عدد .ج.ریتعلق بنشر التعدیل الدستوري ج

والقانون رقم 2002أبریل 10مؤرخ في 03-02المعدل المتمم لموجب القانون رقم 

نوفمبر 16صادر في 63ج عدد .ج.ر.، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 08-19

2008.
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صادر في 14مارس یتضمن تعدیل الدستوري ج رعدد6مؤرخ في 01-16قانون رقم-

2016مارس 7

یتعلق بإصدار 2020دیسمبر سنة 30المؤرخ في 442-20مرسوم الرئاسي رقم -

صادرة 82ج ر عدد 2020لتعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء اول نوفمبر ا

.دیسمبر30

:القوانین العضویة

یتعلق باختصاصات مجلس 1998مایو 30مؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم -

المعدل والمتمم 1998ینوي 1صادر في 37ج عدد .ج.ر.الدولة وتنظیمه وعمله، ج

صادر 15عدد .ر.، ج2018مارس 4المؤرخ في 02-18العضوي بموجب القانون 

.2018مارس 7في 

:التنظیمیةالنصوص -أ

، یتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم .1

08ج ر المؤرخة في 1996نوفمبر سنة 28الدستوري المصادق علیه في استفتاء 

.76دیسمبر العدد 

، یحدد الشروط وكیفیات 2021المؤرخ في غشت سنة 304-21رقم المرسوم الرئاسي.2

، 06أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستوریة، ج ر عدد انتخاب

،2021غشت 05الصادرة في 

الآراء وقرارات المجلس الدستوري:خامسا

خلي یتعلق بالنظام الدا1989اوت 28المؤرخ في 1989د .م.ق.ق.ر01رأي رقم .1

.1989غشت 7الصادر في، 32ج العدد .ج.ر.لغرفتي البرلمان ج
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یتعلق بقانون 1989غشت 20ومؤرخ في م .ق.ق01قرار للمجلس الدستوري قرار رقم .3

.1989صادر في 36انتخابات وصدر في الجریدة الرسمیة رقم 

غشت 07، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في 1996دیسمبر 29مداولة مؤرخة في .4

12صادر في 03عدد .ر.الذي یحدد اجراءات عمل المجلس الدستوري ج1989

.1997ینایر 
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الفهرس

01................................................................................مقدمة

05.....2016التعدیل الدستوري لسنة الرقابة على دستوریة القوانین قبل :الفصل الأوّل

06.....1996دستور إلى1963دستور منالمجلس الدستوريمكانة:المبحث الأول

06.............................................تشكیلة المجلس الدستوري:الأوّلالمطلب 

06..........1989ودستور 1963تشكیلة المجلس الدستوري في ظل دستور :الفرع الأوّل

07..................................................................1963دستور :أوّلا

08..................................................................1989دستور :ثانیا

10...........................................1996تشكیله في ظل دستور :الفرع الثاني

13...................1996دستور إلى1983دستور منالإخطار نظام:المطلب الثاني

13....................1989ودستور 1963خطار في ظل دستور ثنائیة الإ:الفرع الأوّل

13.............................................1963حق الإخطار في ظل دستور :أوّلا

14............................................1989في ظل دستور الإخطارحق :ثانیا

15................................زدواجیة البرلمانبعد اإخطارتوسیع سلطة :الفرع الثاني

15...................................................1996إخطار في ظل دستور :أوّلا

16.................................................القواعد المتبعة لسلطة الاخطار:ثانیا

18........................لرقابة على دستوریة القوانینباالأحكام المرتبطة :المبحث الثاني

18.............................رقابة المجلس الدستوريلالقواعد الخاضعة :المطلب الأوّل
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19.........................................القواعد الخاضعة لرقابة المطابقة:الفرع الأوّل

19................................................................القوانین العضویة:أوّلا

23........................نسبیة خضوع نظام الداخلي للبرلمان لرقابة مطابقة الزامیة:ثانیا

26........................................القواعد الخاضعة للرقابة الدستوریة:الفرع الثاني

26......................................................................المعاهدات:أوّلا

28.......................................الرقابة على الدستوریة التشریع والتنظیمات:ثانیا

31.............................المجلس الدستوريملعالقیود الواردة على :المطلب الثاني

31..........................القیود المتعلقة بإجراء استعمال المجلس الدستوري:ولالأالفرع 

31.........................................محدودیة الهیئة المخولة لها حق الإخطار:أوّلا

32............................................أسلوب التمثیل في المجلس الدستوري:ثانیا

35..........................................................غیاب عنصر الوجاهیة:الثاث

36.....................................................آجال الفصل في الدستوریة:رابعا

37............................القیود المتعلقة بآراء وقرارات المجلس الدستوري:الفرع الثاني

37............................................أراء وقرارات المجلس الدستوريإلزامیة:أولا

37..............................................تبلیغ اراء قرارات المجلس الدستوري:ثانیا

39.......2016بعد التعدیل الدستوري لسنة الرقابة على دستوریة القوانین:الفصل الثاني

41................................الرقابة على دستوریة القوانینممارسة :المبحث الأول

41............................الهیئة المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین:المطلب الأول
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42........................الهیئة المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانینتشكیلة :الفرع الأول

استحداث منصب نائب الرئیس في تشكیلة المجلس الدستوري:أولا

42..........................................................2016في ظل دستور 

47......................اقصاء السلطة التشریعیة في عضویة في المحكمة الدستوریة:ثانیا

54..2020و2016لسنتيوسع سلطات الإخطار في ظل التعدیل الدستوري ت:الفرع الثاني

55..................................2016خطار وفقا للتعدیل الدستوري سلطات الإ:أولا

57......................................2020آلیة الاخطار وفقا لتعدیل الدستوري :ثانیا

59.................الرقابة الوجوبیة والرقابیة الاختیاریة السابقةمدى فعالیة :المطلب الثاني

59....................الإخطار الوجوبي الممارس من طرف رئیس الجمهوریة:الفرع الأوّل

60................................................................القوانین العضویة:أوّلا

61.........................وبي للتعدیل الدستوري لا یخضع للاستفتاءالإخطار الوج:ثانیا

62............................خضوع النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لرقابیة وجوبیة:ثالثا

63.....................خضوع الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة لرقابة وجوبیة:رابعا

64........................................................رقابة الاختیاریةال:الفرع الثاني

68.................................الدفع بعدم دستوریة القوانینتكریس :المبحث الثاني

68............................................مفهوم الدفع بعدم الدستوریة:المطلب الأول

69..........................مقصود بالدفع والمواضیع والجهات المخولة للدفع:لالفرع الأو 

69...........................................................تعریف الدفع الدستوریة:أولا
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المواضیع التي یمكن إثارة الدفع بشأنها والجهات التي ینبغي أن یثار:ثانیا

70...............................................وریة القوانین أمامهاالدفع بعدم دست

72..............................................شروط الدفع بعدم الدستوریة:الفرع الثاني

72.................................................................الشروط الشكلیة:أولا

74............................................................روط الموضوعیةالش:ثانیا

76........................................إجراءات الدفع بعدم الدستوریة:المطلب الثاني

76........................إجراءات الدفع بعدم الدستوریة على مستوي القضاء:الفرع الأول

76..............ةى مستوي الجهات القضائیة الأولیراءات الدفع بعدم الدستوریة علإج:أولا

78...............إجراءات الدفع بعدم الدستوریة أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة:ثانیا

82..........الأحكام المطبقة على المجلس الدستوري المحكمة الدستوریة حالیا:الفرع الثاني

82....................إحالة الدفع أمام الجهات القضائیة العلیا إلي المجلس الدستوري:أولا

85...........................إلزامیة القرارات والآراء المترتبة على المحكمة الدستوریة:ثانیا

86................................................................................خاتمة

88........................................................................قائمة المراجع

97..............................................................................الفهرس



الملخص

المكلفةللهیئةالممنوحةالقانونیةالوسائل أهمالقوانین من ةعلى دستوریالرقابةتعتبر 

أوللمجلس ةالمكونةبحسب التشكیلةسیاسیةرقابأوقضائیةرقابةسواء كانت ةرقابالب

اختیاري مع تفعیل أويخطار الوجوبإعلى ابناءً ةوتمارس تلك الرقابةالدستوریةمحكمال

حریاته التي یكفلها حقوقه و ةحق في حمایللأفرادمنح المشرع ةالدفع بعدم الدستوریةیآل

راءآبإصدارلسماح للمجلس بإخطارلارتباطها ةنسبیرقابةهيالرقابةنه تلك أالدستور رغم 

والمعاهدات التي تخالف الدستور سواء كانت في محتواها والتشریعاتوقرارات في القوانین 

كونه ة في الجزائر مبهمة التي أنشأت الدستوریالمحكمةولا تزال معالم ،إصدارهاةطریقأو

.یصدر قانون یوضح كیفیه عملهالم 

الكلمات المفتاحیة

الرقابة ؛ المجلس الدستوري؛ المحكمة الدستوریة؛الرقابة على دستوریة القوانین؛الرقابة

.لدفع؛ الرقابة الإختیاریة؛ الدفع؛ إجراءات االوجوبیة


